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  قال االله تعالى
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  الشكر و العرفان

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده و نشكره ونسأله من فضله المزید ونشكره على ما 

  .امدنا به من صبر وقوة وتوفیق في اعداد هذا البحث

  فلا بد لنا ونحن نخطو خطواتنا الاخیرة في الحیاة الجامعیة
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ــــة، وهــــي أهــــم القضــــایا      ــــي تواجــــه المجتمعــــات كاف ظــــاهرة الفســــاد هــــي مــــن أهــــم التحــــدیات الت

ــــــي تتســــــم  ــــــي المجتمعــــــات الت ــــــدور حولهــــــا الجــــــدل العــــــالمي، فالحقیقــــــة لا تكمــــــن ف ــــــي لا زال ی الت

ــــؤثر  ــــذي ی ــــوع وإتســــاع رقعــــة الفســــاد، الأمــــر ال ــــي انتشــــار وتن ــــل تكمــــن هــــذه المشــــكلة ف بالفســــاد، ب

 شـــــــك ان العـــــــالم بأكملـــــــه اصـــــــبح عبـــــــارة عـــــــن قریـــــــة واحـــــــدة،حیث ســـــــلبا علـــــــى المجتمعـــــــات، ولا

ازدادت رقعــــة التبـــــادل التجـــــاري بـــــین الـــــدول و الأفـــــراد ســـــواء كـــــان لحســـــاب جهـــــة عامـــــة أو جهـــــة 

ـــــة أشـــــكال الجریمـــــة المنظمـــــة و الجریمـــــة الاقتصـــــادیة  ـــــى انتشـــــار كاف ـــــذي ادى ال خاصـــــة،الأمر ال

  . بما فیها قضایا غسیل الأموال

فســـــاد یفـــــرض بالضـــــرورة ربـــــط هـــــذا المفهـــــوم بـــــبعض المفـــــاهیم التـــــي تكـــــون و الحـــــدیث عـــــن ال   

فباعتبارهــــــذه الأخیــــــرة ... المجــــــال الخصــــــب لبســــــطه ،ونعنــــــي بهــــــا، الاقتصــــــاد، السیاســــــة، الإدارة 

الجهـــــاز التنفیــــــذي المكلــــــف بتطبیــــــق قــــــوانین الدولـــــة و تقــــــدیم الخــــــدمات الضــــــروریة للمــــــواطنین و 

یــــتم تــــأمین الآلیــــات الســــلیمة للتفاعــــل بــــین المــــواطنین  ذلــــك فــــي إطــــار القــــوانین المرســــومة، كمــــا

و مؤسســــات الســـــلطة باعتبــــار علاقـــــة المــــواطن بالدولـــــة أهــــم عنصـــــر فــــي تحدیـــــد ســــلامة الحكـــــم 

فیهـــــا الوجـــــه الحقیقـــــي  ىالجهـــــاز الإداري لأیـــــة دولـــــة هـــــو المـــــرآة الصـــــافیة التـــــي تـــــر  وســـــوله، فـــــإن

ة فــــــي الإدارة وتوجیههــــــا الوجهــــــة للســــــلطة وعلیــــــه هــــــي التــــــي تقــــــوم بتصــــــحیح الأخطــــــاء الموجــــــود

  .الصحیحة بوضع الرجل المتخصص في الوظیفة المناسبة له 

وانضــــــــمت الجزائــــــــر إلــــــــي العدیــــــــد مــــــــن الاتفاقیــــــــات الدولیــــــــة والإفریقیــــــــة والعربیــــــــة المتعلقــــــــة    

ـــــه المعتمـــــد بمـــــایوتو  ـــــع الفســـــاد ومكافحت ـــــي لمن بمكافحـــــة الفســـــاد، ولاســـــیما اتفاقیـــــة الإتحـــــاد الإفریق

 31،واتفاقیــــــــــة الأمــــــــــم المتحــــــــــدة لمكافحــــــــــة الفســــــــــاد بنیویــــــــــورك بتــــــــــاریخ 2003و یولیــــــــــ11فــــــــــي 

ــــــــــوبر ــــــــــي رســــــــــم الإســــــــــتراتجیة العالمیــــــــــة لمكافحتــــــــــه 2003أكت ــــــــــت دورا جوهریــــــــــا ف ، والتــــــــــي لعب

الصــــــــعید الــــــــوطني فقــــــــد اتخــــــــذت الجزائــــــــر مجموعــــــــة مــــــــن التــــــــدابیر والإجــــــــراءات  ىالفســــــــاد،وعل

رأســــــها قــــــانون الوقایــــــة مــــــن الفســــــاد  الهیكلیــــــة وأصــــــدرت العدیــــــد مــــــن النصــــــوص القانونیــــــة علــــــي

، والـــــــــذي تضـــــــــمن مجموعـــــــــة مـــــــــن 2006فیفـــــــــري  20المـــــــــؤرخ فـــــــــي  01-06ومكافحتـــــــــه رقـــــــــم 

 ىالأحكـــــــام و التـــــــدابیر الوقائیـــــــة فـــــــي مجـــــــال مكافحـــــــة الفســـــــاد، وأهمهـــــــا اســـــــتحداث هیئـــــــة تـــــــدع

بالهیئـــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه وقـــــام المشـــــرع بالتنصـــــیص علـــــى إنشـــــائها فـــــي 
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ب الثالـــــث مـــــن قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد المـــــذكور ســـــابقا، وصـــــدر المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم البـــــا

الـــــــذي یحـــــــدد تشـــــــكیلة الهیئـــــــة الوطنیـــــــة للوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــاد ومكافحتـــــــه وتنظیمهـــــــا  06-413

وكیفیـــــات ســـــیرها ومنحهـــــا الإســـــتقلالیة الإداریــــــة و الشخصـــــیة المعنویـــــة، ومـــــنح لهـــــا صــــــلاحیات 

ا بشــــكل فعــــال، كمــــا تجــــدر الإشــــارة إلــــي أن هنــــاك العدیــــد مــــن واســــعة وآلیــــات حتــــي تــــؤدي دورهــــ

صـــــة بمكافحـــــة الفســـــاد مثـــــل مجلـــــس المحاســـــبة ومجلـــــس النقـــــد والقـــــرض وغیــــــرهم ختالأجهـــــزة الم

  .وهذا من أجل التصدي لظاهرة الفساد

إن الحــــــــدیث عــــــــن الهیئــــــــة الوطنیــــــــة للوقایــــــــة مــــــــن الفســــــــاد ومكافحتــــــــه ودورهــــــــا فــــــــي تنفیــــــــذ    

للوقایـــــة  مــــن الفســـــاد لـــــن یتــــألى إلا بتعزیـــــز هـــــذه الأخیــــرة بأســـــس ومبـــــادئ جیة الوطنیـــــة تیالإســــترا

رشــــیدة تقــــوم علــــى أســــاس دولــــة القــــانون و الدیمقراطیــــة الفعالیــــة المشــــیدة علــــى التعددیــــة السیاســــة 

ــــل كــــل أطــــراف  ــــاخ العمــــل والأعمال،لتفعی ــــة نزیهــــة لمن ــــة الشــــعبیة،وخلق بیئ ــــر وللرقاب ــــة التعبی وحری

  الشاملة لمكافحة الفساد، المجتمع في تحقیق السیاسة

  : الاهمیة العلمیة و العملیة للبحث

ـــــى اهمیـــــة موضـــــوع     ـــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه ودورهـــــا "یمكـــــن النظـــــر ال الهیئ

ــــــة المــــــال العــــــام ــــــي : مــــــن جــــــانبین" فــــــي حمای ــــــي تطبیق ــــــب النظــــــري العلمــــــي و الآخــــــر عمل الجان

  :كمایلي

  : من الناحیة العلمیة-أ

العلمیـــــــــة لهـــــــــذا الموضـــــــــوع تهـــــــــدف الـــــــــى تشـــــــــخیص ظـــــــــاهرة الفســـــــــاد الاداري و  إن الأهمیـــــــــة -

التعــــــــرف علــــــــى ماهیتــــــــه، ذلــــــــك لان تشــــــــخیص المشــــــــكلة هــــــــي المرحلــــــــة الأولــــــــى مــــــــن مراحــــــــل 

  .المكافحة

تكمـــــن أهمیـــــة الموضـــــوع فـــــي مـــــدى الجـــــدوى مـــــن إنشـــــاء هـــــذه الهیئـــــة، وكـــــذا البحـــــث فیمـــــا اذا  -

  .اهرة الفسادكانت هذه الهیئة حقا آلیة فعالة في مكافحة ظ

  :من الناحیة العملیة -ب



- 3 - 
 

ان اهمیـــــة الدراســـــة العملیـــــة تكمـــــن فـــــي كونهـــــا تتنـــــاول موضـــــوعا مـــــن مواضـــــیع الســـــاعة وهـــــو  -

الفســــاد الــــذي اصــــبح حــــدیث الخــــاص و العــــام، ومــــا خلقتــــه هــــذه الظــــاهرة فــــي المجتمــــع مــــن آثــــار 

  .سلبیة الى درجة مست فیها كبار المسؤولین في الدولة

الدراســــة أهمیــــة هــــو انــــه رغــــم وضــــع المشــــرع آلیــــات لمكافحتهــــا، الا انهــــا بقیــــت تشــــهد مــــا یزیــــد  -

  .منحى تصاعدیا، مما یوحي بان هناك خللا وضعف في دور و اداء هذه الآلیات

  :أسباب اختیار الموضوع

الهیئــــــة الوطنیــــــة للوقایــــــة مــــــن الفســــــاد ومكافحتــــــه ودورهــــــا فــــــي حمایــــــة " إن اختیــــــار موضــــــوع    

:                                           یرجـــــــع الـــــــى العدیـــــــد مـــــــن الاســـــــباب الموضـــــــوعیة و الذاتیـــــــة تتمثـــــــل فیمـــــــا یلـــــــي" المـــــــال العـــــــام 

  :الاسباب الموضوعیة-أ

ـــــــدولي و   - ـــــــى المســـــــتوى ال ـــــــه تنـــــــامي النقـــــــاش عل ـــــــوطني حـــــــول حجـــــــم الفســـــــاد واتســـــــاع دئرات ال

وتشـــابك حلقاتـــه وتـــرابط آلیاتـــه بدرجـــة لـــم یســـبق لهـــا مثیـــل مـــن قبـــل بعـــد أن عـــرف الفســـاد ســـابقا 

ـــــا نقاشـــــات  ـــــذكر،لكن هـــــذا الموضـــــوع یشـــــهد حالی ـــــى أنـــــه كـــــان محظـــــور بال ـــــیم حت نوعـــــا مـــــن التعت

  .واسعة، ومن ثم تندرج دراستي في السیاق 

الفســـــاد الاداري فــــي الجزائـــــر قــــد تــــم الحـــــد منــــه أم أنـــــه ســــائر فـــــي التعــــرف علــــى مـــــا إذا كــــان  -

  .طریق النمو

ــــــة الكارثیــــــة التــــــي أصــــــبحت تعیشــــــها الجزائــــــر فــــــي الســــــاحة السیاســــــیة و الاقتصــــــادیة و  - الحال

  .الاجتماعیة وغیرها، بسبب انتشار ظاهرة الفساد و انعكاساته السلبیة على المجتمع

  :الاسباب الذاتیة-ب

ـــــ- ـــــة و المی ـــــوع مـــــن المواضـــــیع، نظـــــرا لأهمیتهـــــا، بســـــبب تعلقهـــــا بمـــــدى الرغب ول لدراســـــة هـــــذا الن

ــــــــي مواجهــــــــة ظــــــــاهرة  ــــــــذي وضــــــــعته الدولــــــــة لتجســــــــید إســــــــتراتیجیتها ف نجاعــــــــة الجهــــــــاز الاول ال

  .العصر

  .الرغبة في إثراء المكتبة القانونیة بهذا النوع من البحوث-

ة ویتضـــــــح ذلـــــــك فـــــــي انطلاقـــــــا مـــــــن معیشـــــــتنا لظـــــــاهرة الفســـــــاد،حیث أصـــــــبحت حـــــــدیث الســـــــاع-

ـــــــدت  مظـــــــاهر الرشـــــــوة والمحابـــــــاة، والتزویـــــــر واســـــــتغلال المناصـــــــب السیاســـــــیة والإداریـــــــة التـــــــي ب
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ـــــاة  ـــــى كونهـــــا أصـــــبحت مـــــن بـــــدیهیات حی واضـــــحة فـــــي كـــــل المیـــــادین التـــــي لا یختلـــــف اثنـــــان عل

ــــــر فــــــأكثر خطــــــورة الظــــــاهرة وأعیائهــــــا  ــــــذي أصــــــبح یجهــــــل أو یتجاهــــــل أكث ــــــري ال المجتمــــــع الجزائ

 . التي یتحملها

  :إشكالیة الدراسة

بـــــــالرغم مـــــــن وجـــــــود الترســــــــانة التشـــــــریعیة و التنظیمیـــــــة الضــــــــخمة الموجهـــــــة لمكافحـــــــة هــــــــذه    

ــــــة مــــــن الفســــــاد  ــــــي الوقای ــــــات متخصصــــــة و الأجهــــــزة الكلاســــــیكیة ف الظــــــاهرة، وكــــــذا انشــــــاء الهیئ

ومكافحتــــــــه، الا ان المشــــــــكلة تبقــــــــى قائمــــــــة ، فهنــــــــاك فجــــــــوة كبیــــــــرة بــــــــین النصــــــــوص القانونیــــــــة 

مــــا مــــدى جــــدوى إنشــــاء الهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن : ویثــــار التســــاؤلالواقــــع التطبیقــــي  النظریــــة و

ومــــــدى قـــــدرتها علـــــى الحــــــد مـــــن الفســــــاد دورهــــــا فـــــي حمایـــــة المــــــال العـــــام  والفســـــاد و مكافحتـــــه 

  ؟ ومكافحته

  :منهجیة الدراسة

ــــــل النصــــــوص      ــــــي بصــــــفة أساســــــیة، مــــــن أجــــــل تحلی ــــــى المــــــنهج التحلیل ــــــم الاعتمــــــاد عل ــــــد ت ق

نونیــــــة المـــــــؤطرة للهیئــــــة لمعرفـــــــة الهیكـــــــل التنظیمــــــي للهیئـــــــة الوطنیـــــــة للوقایــــــة مـــــــن الفســـــــاد و القا

مكافحتــــــــه و مــــــــدى اســــــــتقلالیتها وابــــــــراز الصــــــــلاحیات التــــــــي منحهــــــــا المشــــــــرع لهــــــــا فــــــــي ســــــــبیل 

الوصــــــــول الــــــــى الاهــــــــداف التــــــــي أنشــــــــئت مــــــــن أجلهــــــــا و كــــــــذلك معرفــــــــة القیــــــــود الــــــــواردة علــــــــى 

  .ن الفساد ومكافحتهاختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة م

 :أهداف الدراسة

تهــــــدف هــــــذه الدراســــــة الــــــى تحدیــــــد الهیكــــــل التنظیمــــــي للهیئــــــة الوطنیــــــة للوقایــــــة مــــــن الفســــــاد     

ومكافحتــــــه ومــــــن ثــــــم التعــــــرف علــــــى نطــــــاق عمــــــل الهیئــــــة و دورهــــــا فــــــي حمایــــــة المــــــال العــــــام و 

ـــــاره ـــــل مـــــن آث ، فأهـــــداف الغـــــرض هـــــو اكتســـــاب طریقـــــة منهجیـــــة ســـــلیمة لمكافحـــــة الفســـــاد و التقلی

  :هذه الدراسة یمكن تلخیصها في

  .تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن أهمیة  وجود الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد -

توضــــیح التــــدابیر الوقائیــــة التــــي تطبقهــــا الهیئــــة وكــــذا التــــدابیر الردعیــــة التــــي تطبــــق فــــي حالــــة  - 

  .ثبوت الفساد الإداري
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  .بها على مختلف القطاعات و المؤسسات العمومیةبیان مدى فعالیة الرقابة التي تقوم  -

 .إكتساب رصید علمي و ثقافي حول ظاهرة الفساد -

 

  :صعوبات الدراسة

إن غالبیـــــة البحـــــوث العلمیـــــة الأكادیمیـــــة لیســـــت فـــــي منـــــأى عـــــن صـــــعوبات تواجههـــــا حیـــــث      

 أنـــــه لا یوجـــــد بحـــــث الا و تعترضـــــه معوقـــــات، وأهـــــم هـــــذه الصـــــعوبات التـــــي تهـــــون أمـــــام عظمـــــة

  :العلم 

  .ندرة تقاریر الهیئة، وكذا قلة نشاطها مما سبب صعوبة في تقییم أدائها -

ــــاح لإنجــــاز هــــذه الدراســــة فهــــو قصــــیر بالنســــبة لمســــتوى المــــذكرة و الشــــهادة  - ــــزمن المت ضــــیق ال

  .المراد التحصل علیها

ـــــ - ـــــك قـــــد تمكن ـــــاول موضـــــوع الدراســـــة، ومـــــع ذل ـــــي تتن ـــــب المتخصصـــــة الت ـــــي الكت مـــــن  انقـــــص ف

ـــــي نتمنـــــى أن یكـــــون فیـــــه مـــــن المعلومـــــات مـــــا یفیـــــد  نـــــاإنهـــــاء بحث بحمـــــد االله تعـــــالى وفضـــــله والت

  .المطلعین علیه

  : خطة الدراسة

  :قسمنا مضمون الدراسة الى فصلین      

تضــــــمن الاطــــــار المفــــــاهیمي للهیئــــــة الوطنیــــــة للوقایــــــة مــــــن الفســــــاد و مكافحتــــــه  :الفصــــــل الاول 

حـــــث الأول الهیكـــــل التنظیمـــــي للهیئـــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن وقســـــمناه الـــــى مبحثـــــین تضـــــمن المب

الفســـــــاد و مكافحتـــــــه، أمـــــــا المبحـــــــث الثـــــــاني فتنـــــــاول الاســـــــتقلالیة العضـــــــویة و الوظیفیـــــــة للهیئـــــــة 

  .الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته

فتضــــمن نطــــاق عمــــل الهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد و مكافحتــــه و : الفصــــل الثــــاني أمــــا 

دورهــــا فــــي حمایــــة المــــال العــــام و قســــم بــــدوره الــــى مبحثــــین فــــالاول تضــــمن اختصاصــــات الهیئــــة 

ـــــــى  ـــــــواردة عل ـــــــود ال ـــــــاني للقی ـــــــه و خصـــــــص المبحـــــــث الث ـــــــة مـــــــن الفســـــــاد ومكافحت ـــــــة للوقای الوطنی

.اختصاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الهیئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة



 
 

  

    

 

  
  

  

الاطار المفاهیمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

  ومكافحته

   الهیكل التنظیمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

  

ــــــــــة مــــــــــن   ــــــــــة للوقای ــــــــــة الوطنی ــــــــــة للهیئ الاســــــــــتقلالیة العضــــــــــویة والوظیفی

 هومكافحتالفساد 

 

 الفصل الأول
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ـــــة مـــــن الفســـــاد و مكافحتـــــه فـــــي المـــــادة  مـــــن  18عـــــرف المشـــــرع الجزائـــــري الهیئـــــة الوطنیـــــة للوقای

ــــــــى انهــــــــا .ف.و.ق ــــــــة و الاســــــــتقلال " م عل ــــــــع بالشخصــــــــیة المعنوی ــــــــة مســــــــتقلة تتمت ســــــــلطة اداری

ئـــــري بموجــــــب وقـــــد اوكـــــل لهـــــا المشـــــرع الجزا". وهـــــي تحـــــت تصـــــرف رئـــــیس الجمهوریــــــة, المـــــالي

مـــــن نفـــــس القـــــانون بتنفیـــــذ الاســـــتراتیجیة الوطنیـــــة فـــــي مجـــــال مكافحـــــة الفســـــاد وجـــــدیر  17المـــــادة 

ـــــى أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد قـــــام بدســـــترة هـــــذه الهیئـــــة ضـــــمن التعـــــدیل الدســـــتوري  بنـــــا الاشـــــارة ال

فــــــــي الفصــــــــل الثــــــــاني تحــــــــت عنــــــــوان المؤسســــــــات  173/5فــــــــي المــــــــادة  2016الأخیــــــــر لســــــــنة 

  .للوقایة من الفساد)خالصة(خطوة نثمنها كون أنها تعبر عن نیة الاستشاریة ،وهي 

وللوقــــــوف أكثــــــر علــــــى التنظــــــیم الإداري للهیئــــــة نســــــتعرض تشــــــكیلتها، ثــــــم مــــــدى إســــــتقلالیتها،    

ــــین حیــــث تضــــمن كــــل  ــــا فیــــه مبحثــــین اثن وهــــذا مــــا ســــیتم توضــــیحه فــــي هــــذا الفصــــل الــــذي تناولن

 مبحث مطلبین مع وجود البعض من التفریعات

  

  الهیكل التنظیمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: المبحث الأول

  

  تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته : المطلب الأول

  

  تنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: المطلب الثاني

  

ة الوطنیـــــــة للوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــاد و الاســـــــتقلالیة العضـــــــویة و الوظیفیـــــــة للهیئـــــــ: المبحـــــــث الثـــــــاني

  مكافحته

 

  الاستقلالیة العضویة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: المطلب الأول

  

  الاستقلالیة الوظیفیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: المطلب الثاني
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 الفساد ومكافحتهالهیكل التنظیمي للهیئة الوطنیة للوقایة من :المبحث الأول 

ـــــه ضـــــمن الاجـــــراءات         ـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحت ـــــة للوقای ـــــة إنشـــــاء الهیئـــــة الوطنی تـــــدخل عملی

ــــام  ــــة مــــن ظــــاهرة انتشــــار الفســــاد مــــن جهــــة، وضــــرورة القی ــــى الوقای ــــة إل ــــة الرامی و الأدوات القانونی

  .بكل ما من شانه ان یبین الاسباب المؤدیة الیه من جهة ثانیة

ة الوطنیـــــــة للوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــاد و مكافحتـــــــه لیســـــــت الهیئـــــــة الوحیـــــــدة التـــــــي كمـــــــا ان الهیئـــــــ     

منحـــت لهـــا مهمـــة تتبـــع الفســـاد، فقـــد ســـبقها فـــي ذلـــك المرصـــد الـــوطني لمراقبـــة الرشـــوة والـــذي تـــم 

حلـــــه نظـــــرا لفشـــــله الفـــــادح فـــــي حـــــل هـــــذه الظـــــاهرة، كمـــــا مـــــد المشـــــرع هـــــذه الهیئـــــة بكـــــل الوســـــائل 

ــــــــ ــــــــة و البشــــــــریة الت ــــــــع القانونیــــــــة و المادی ــــــــذاتها تتمت ــــــــة قائمــــــــة ب ي تجعــــــــل منهــــــــا مؤسســــــــة وطنی

  1.بصلاحیات واسعة و مختلفة و فعلیة في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته

ولقـــــد تناولنـــــا فــــــي هـــــذا المبحـــــث مطلبــــــین الأول یحـــــدد تشـــــكیلة الهیئــــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مــــــن    

ــــب الثــــاني فیتضــــمن تنظــــیم الهیئــــة الوط ــــة مــــن الفســــاد الفســــاد و مكافحتــــه، بینمــــا المطل نیــــة للوقای

  .و مكافحته

  

  تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته:المطلب الاول 

ــــة  لــــم یحــــدد المشــــرع الجزائــــري تشــــكیلة الهیئــــة و تنضــــیمها      و كیفیــــة ســــیرها فــــي قــــانون الوقای

ــــــى التنظــــــیم وهــــــو مــــــا تؤكــــــده المــــــادة  ــــــك عل ــــــه، و انمــــــا احــــــال ذل مــــــن  18مــــــن الفســــــاد ومكافحت

ـــــذلك صـــــدر ، المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  .م.ف.و.ق ـــــا ل ـــــوفمبر  22المـــــؤرخ فـــــي  06/413وتطبیق ن

تمم  المحـــــــدد لتشـــــــكیلة الهیئـــــــة الوطنیـــــــة للوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــاد ومكافحتـــــــه ، المعـــــــدل والمـــــــ 2006

، وعلیـــــــــه قســـــــــمنا هـــــــــذا  2012جویلیـــــــــة  07المـــــــــؤرخ فـــــــــي  64-12بالمرســـــــــوم الرئاســـــــــي رقـــــــــم 

  2.المطلب لفرعین ،الأول یشمل رئیس الهیئة أما الثاني یتضمن مجلس الیقظة والتقییم

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
، دار   لاولــــىط ، ، الجــــزء الثــــانيالحــــاج علــــي بــــدر الــــدین، جــــرائم الفســــاد و آلیــــات مكافحتهــــا فــــي التشــــریع الجزائــــري  1

  .39.ص.2017الایام للنشر و التوزیع، الجزائر، 
یحـــــــدد تشـــــــكیلة الهیئـــــــة الوطنیـــــــة للوقایـــــــة مـــــــن    2006نـــــــوفمبر  22المـــــــؤرخ فـــــــي  413-06المرســـــــوم الرئاســـــــي رقـــــــم  2

المعــــــــــدل و المــــــــــتمم بالمرســــــــــوم  2006لســــــــــنة  74عـــــــــدد  )ر. ج(و تنظیمهــــــــــا و كیفیــــــــــة ســــــــــیرها،  الفســـــــــاد و مكافحتــــــــــه

  .2012لسنة  08عدد  )ر ج( 2012فیفري  07المؤرخ في  64-12الرئاسي رقم 
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  رئیس الهیئة:الفرع الأول 

ــــــم یحــــــدد المشــــــرع الفئــــــة التــــــي یــــــتم تعیــــــین هــــــذا      ــــــرئیس إدارة و تســــــییر الهیئــــــة ، ول یتــــــولى ال

الــــرئیس منهـــــا بـــــل تركـــــت الســـــلطة التقدیریـــــة لــــرئیس الجمهوریـــــة باعتبـــــار ان رئـــــیس الهیئـــــة یعـــــین 

  .بمرسوم رئاسي

ـــــــم    ـــــــى المرســـــــوم الرئاســـــــي رق ـــــــالرجوع ال ـــــــة وتنظیمهـــــــا نجـــــــد  06/413ب المحـــــــدد لتشـــــــكیلة الهیئ

تتشـــــكل :" منـــــه علـــــى  05رع قـــــد أضـــــفى الطـــــابع الجمـــــاعي للهیئـــــة ، حیـــــث نصـــــت المـــــادة المشـــــ

ســــــنوات قابلــــــة  05الهیئــــــة مــــــن رئــــــیس وســــــتة أعضــــــاء یعینــــــون بموجــــــب مرســــــوم رئاســــــي لمــــــدة 

  1".للتجدید مرة واحدة وتنتهي مهامهم بنفس الأشكال 

  تعیین رئیس الهیئة : أولا  

 2012فیفــــــري  07المــــــؤرخ فــــــي  64-12مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي  05لقــــــد نصــــــت المــــــادة      

ـــــة والمتممـــــة لأحكـــــام المـــــادة  المـــــؤرخ فـــــي أول  413-06مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  08المعدل

  : وتحرر كما یأتي  2006نوفمبر سنة  22الموافق  1427ذي القعدة عام 

ــــ: 08المــــادة   ــــة فــــي مكلف ــــداخلي للهیئ ــــرار /ین بالدراســــات ویحــــدد التنظــــیم ال أو مكاتــــب بموجــــب ق

  2.مشترك بین السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة والوزیر المكلف بالمالیة ورئیس الهیئة

  مهام رئیس الهیئة : ثانیا

ـــــة لـــــرئیس  413-06مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي  09نصـــــت المـــــادة       ـــــى الصـــــلاحیات المخول عل

ـــــه والتســـــییر  ـــــة فهـــــو یضـــــطلع بأعمـــــال التوجی ـــــق ممارســـــة الســـــلطة الهیئ ـــــة عـــــن طری ـــــومي للهیئ الی

  3.السلمیة على جمیع المستخدمین

  
 
 
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .،السابق ذكره 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  5أنظر المادة   1
ـــــم  5المـــــادة  2 ـــــي  64-12مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي رق المعـــــدل و المـــــتمم للمرســـــوم الرئاســـــي  2012فیفـــــري  07المـــــؤرخ ف

ـــــة مـــــن الفســـــاد و مكافحتـــــه و تنظیمهـــــا و كیفیـــــات ســـــیرها،  413-06رقـــــم  ـــــة للوقای  )ج ر(المحـــــدد تشـــــكیلة الهیئـــــة الوطنی

  .17، ص 2012لسنة  08عدد 
 .، السابق ذكره 413-06 من المرسوم الرئاسي رقم 9أنظر المادة  3
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  :وتتمثل مهام الرئیس في مایلي 

  اعداد برنامج عمل الهیئة، -

  تنفیذ التدابیر التي تدخل في اطار السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، -

  ادارة أشغال مجلس الیقظة والتقییم،  -

  السهر على تطبیق برنامج عمل الهیئة و النظام الداخلي،  -

  اد وتنفیذ برامج تكوین اطارات الدولة في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته، اعد -

  تمثیل الهیئة لدى السلطات والهیئات الوطنیة والدولیة،  -

  كل عمل من أعمال التسییر یرتبط بموضوع الهیئة،  -

تحویـــــل الملفـــــات التـــــي تتضـــــمن وقـــــائع بامكانهـــــا أن تشـــــكل مخالفـــــة جزائیـــــة الـــــى وزیـــــر العـــــدل  -

  افظ الأختام،قصد تحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء،ح

  تمثیل الهیئة أمام القضاء وكل أعمال الحیاة المدنیة،  -

  ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین، -

لومــــــات تطــــــویر التعــــــاون مــــــع هیئــــــات مكافحــــــة الفســــــاد علــــــى المســــــتوى الــــــدولي وتبــــــادل المع -

ـــــة ـــــات الجاری ـــــس الیقظـــــة و  ،بمناســـــبة التحقیق ـــــف أعضـــــاء مجل ـــــة أن یكل ـــــرئیس الهیئ كمـــــا یمكـــــن ل

  1.التقییم بتنشیط فرق عمل موضوعاتیة تطبیقا لبرنامج عمل الهیئة

مــــن  21وبالإضــــافة الــــى الأعمــــال الإداریــــة الســــابقة یتــــولى أیضــــا المهــــام المالیــــة وفقــــا للمــــادة    

هیئـــــــة بعـــــــد أخـــــــذ رأي المعـــــــدل و المـــــــتمم، حیـــــــث یعـــــــد میزانیـــــــة ال 413-06المرســـــــوم الرئاســـــــي 

  .مجلس الیقظة و التقییم وهو الآمر بالصرف

  

  مجلس الیقظة و التقییم : الفرع الثاني

  بالنسبة لتعیین الأعضاء : أولا 

المعـــــدل و المـــــتمم تضـــــم الهیئـــــة مجلـــــس الیقظـــــة  413-06مـــــن المرســـــوم رقـــــم  05وفقـــــا للمـــــادة  

رئاســــي، ویمكـــــن تجدیــــد عهـــــدة و التقیــــیم، یتكــــون مـــــن رئــــیس و ســـــتة اعضــــاء، یعینــــون بمرســـــوم 

  2.جمیع الاعضاء بما فیهم الرئیس لمرة واحدة،كما یمكن انهاء مهامهم بنفس الطریقة

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 
  .41و  40 الحاج علي بدر الدین ، المرجع السابق ،ص

  .، السابق ذكره413-06من المرسوم الرئاسي  05و  21أنظر المادة   2
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فاشــــــیئ الملاحــــــظ ان رئــــــیس الهیئــــــة الوطنیــــــة واعضــــــائها یشــــــتركان فــــــي شــــــیئین، الاول فــــــي    

  .طریقة التعیین، و الثاني في مدة العهدة المحددة لاداء مهامهم

ــــــل المجتمــــــع المــــــدني و     ــــــي تمث ــــــین الشخصــــــیات الوطنیــــــة المســــــتقلة الت ــــــارهم مــــــن ب ویــــــتم اختی

مــــــن المرســـــوم الرئاســــــي رقــــــم 10وهــــــو ماجـــــاء فــــــي نــــــص المـــــادة . ائتهـــــاالمعروفـــــة بنزاهتهــــــا و كف

06- 413 1  

التكــــــــــوین المناســــــــــب والعــــــــــالي : "...01 -06مــــــــــن القــــــــــانون  19/3حیــــــــــث تــــــــــنص المــــــــــادة    

ـــــــى ضـــــــرورة التكـــــــوین المناســـــــب ..." المســـــــتوى لمســـــــتخدمیها لقـــــــد حـــــــرص المشـــــــرع الجزائـــــــري عل

وظفیین متخصصــــــین مشــــــهود لهــــــم والمســــــتوى العــــــالي لهــــــم، اذ یجــــــب ان تتكــــــون الهیئــــــة مــــــن مــــــ

ـــــى درجـــــة عالیـــــة مـــــن النزاهـــــة والقـــــوة و  بـــــالتكوین العـــــالي و الخبـــــرة فـــــوق كـــــل ذلـــــك ان یكـــــون عل

  .العزم و القدرة على اختراق الجدار الصلب للفساد وكسره

وهــــو مایــــدل علــــى رغبــــة المشــــرع فــــي انتقــــاء افضــــل الاعضــــاء مــــن اجــــل ضــــمان اســــتقلالیة و     

ـــــة، امـــــا بال ـــــص المـــــادة شـــــفافیة الهیئ ـــــي ن ـــــد مـــــدة العهـــــدة ف مـــــن المرســـــوم المـــــذكور  5نســـــبة لتحدی

ســــــنوات ویمكــــــن  5ســــــالفا فقــــــد جــــــاء بصــــــفة صــــــریحة وواضــــــحة فتكــــــون عهــــــدة اعضــــــاء الهیئــــــة 

تجدیــــدها مــــرة واحــــدة وباعتبــــار مــــدة الانتــــداب محــــددة قانونــــا فــــان ذلــــك مؤشــــرا یجســــد اســــتقلالیة 

  2.الهیئة

  مهام مجلس الیقظة والتقییم : ثانیا 

ـــــس حســـــب المـــــادة       ـــــف المجل ـــــم  11یكل المعـــــدل والمـــــتمم بابـــــداء  413-06مـــــن المرســـــوم رق

  : الرئى في المسائل التالیة 

  برنامج عمل الهیئة وشروط وكیفیات تطبیقه ، -

  مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد، -

  تقریر وآراء وتوصیات الهیئة ، -

  المسائل التي یعرضها علیه رئیس الهیئة ، -

 میزانیة الهیئة ، -

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 
، مـــــذكرة ماجســـــتیر ، جـــــرائم الصـــــفقات العمومیـــــة وآلیـــــات مكافحتهـــــا فـــــي ظـــــل القـــــانون المتعلـــــق بالفســـــادزولیخـــــة زوزو، 

  .182ص ،2011، جامعة ورقلة، السیاسیةم منشورة، كلیة الحقوق و العلو 
، مــــــذكرة ظــــــاهرة الفســــــاد الاداري و المــــــالي فــــــي مجــــــال الصــــــفقات العمومیــــــة فــــــي القــــــانون الجزائــــــروســــــیلة بــــــن بشــــــیر،  2

  .176،ص2013أكتوبر  20، نوقشت بتاریخ 2012ماجستیر، منشورة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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  التقریر السنوي الموجه الى رئیس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئة ، -

تضـــــمن وقـــــائع بامكانهـــــا أن تشـــــكل مخالفـــــة جزائیـــــة الـــــى وزیـــــر العـــــدل تحویـــــل الملفـــــات التـــــي ت -

  حافض الأختام ،

  1.الحصیلة السنویة للهیئة -

  

  سیر عمل مجلس الیقظة والتقییم :ثالثا 

ـــــت المـــــادة       ـــــیم فقـــــد بین ـــــس الیقظـــــة والتقی ـــــة ســـــیر مجل -06مـــــن المرســـــوم  15أمـــــا عـــــن كیفی

أشـــــهربناء علـــــى اســـــتدعاء مـــــن رئیســـــه الـــــذي المعـــــدل والمـــــتمم أنـــــه یجتمـــــع مـــــرة كـــــل ثلاثـــــة  413

یومــــا علــــى الاقــــل مــــن تــــاریخ  15یعــــد جــــدول أعمــــال كــــل اجتمــــاع ویرســــله الــــى كــــل عضــــو قبــــل 

أیـــــام ،  08الاجتمـــــاع ، وتقلـــــص هـــــذه المـــــدة فـــــي حالـــــة الاجتماعـــــات الطارئـــــة دون أن تقـــــل عـــــن 

  2.ویحرر محضر عن أشغال الهیئة

انتـــداب أعضـــاء الهیئـــة التـــي تعـــد بمثابـــة حمایـــة  وبالتـــالي فقـــد عمـــد المشـــرع علـــى تحدیـــد مـــدة   

لهــــــم مــــــن كــــــل أشــــــكال التوقیــــــف و العــــــزل بمناســــــبة ممارســــــة مهــــــامهم أثنــــــاء عهــــــدتهم المقــــــررة 

  .قانونیا

  .یتكون مجلس الیقظة و التقییم بموجب مرسوم رئاسي من الاعضاء المعینین

  3:وهم 2010وقد تم تعیین مجلس الیقظة بموجب المرسوم الرئاسي ل    

  . إبراهیم بوزبوجن                              رئیسا*

  .صبریة تمكیت ، زوجة بوقادوم               عضوا*

  .عبد الكریم غریب                              عضوا*

  

  

  
 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .السابق ذكره، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  أنظر 1

2 
  .42الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص

3
www.onpl.org.dz   20:45على الساعة  2020مارس  9أطلع علیه یوم.  
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  .عبد القادر بن یوسف                           عضوا*

  .عضوا أحمد غاي                                     *

  .عضوا              مسعود عابد                      *

  .عضوا   عبد الكریم بالي                              *

فبعــــدما تعرفنــــا علــــى تشــــكیلة الهیئــــة المتمثلــــة فــــي رئیســــها و أعضــــائها ولكــــل مــــنهم مهــــام و      

صـــــــلاحیات خاصـــــــة بهـــــــم، ســـــــنحاول فـــــــي المطلـــــــب المـــــــوالي التطـــــــرق كیـــــــف راع المشـــــــرع هـــــــذه 

  .الهیئة و نظمها لأداء مهامها

    

  تنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته : المطلب الثاني 

لـــــــم یقتصـــــــر الأمـــــــر علـــــــى تنصـــــــیب المشـــــــرع للهیئـــــــة الوطنیـــــــة فحســـــــب وإنمـــــــا عمـــــــل علـــــــى     

ـــــى أداء مهامهـــــا، وهـــــو مـــــا  ـــــي مـــــن شـــــأنها المســـــاعدة عل ـــــبعض الهیاكـــــل الت ـــــدها ب تنظیمهـــــا وتزوی

المعــــــدل و المــــــتمم علــــــى ان  413-06مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  07و  06بینتــــــه المــــــادتین 

  1: یةتزود الهیئة الوطنیة بالهیاكل الآت

  

  الأمانة العامة : الفرع الاول 

تعتبــــر الأمانــــة العامــــة إحــــدى الهیاكــــل الأساســــیة لضــــمان ســــیر الهیئــــة یرأســــها أمــــین عــــام ،      

ویســــــــاعده نائــــــــب مــــــــدیر مكلــــــــف بالمســــــــتخدمین والوســــــــائل ، ونائــــــــب مــــــــدیر مكلــــــــف بالمیزانیــــــــة 

  : ص بما یاتيعلى الخصو  –تحت سلطة رئیس الهیئة  -والمحاسبة ویكلف الأمین العام 

  تنشیط عمل هیاكل الهیئة وتنسیقها وتقییمها،  -

  السهر تنفیذ برنامج عمل الهیئة ، -

تنســـــــیق الأشـــــــغال المتعلقـــــــة باعـــــــداد مشـــــــروع التقریـــــــر الســـــــنوي وحصـــــــائل نشـــــــاطات الهیئــــــــة  -

  بالاتصال مع رؤساء الأقسام ، 

  2.ـ ضمان التسییر الإداري والمالي لمصالح الهیئة 

  
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 

.،السابق ذكره 413-06من المرسوم الرئاسي  رقم   7و  6أنظر المواد 
  

2 
  .43و  42الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص
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  القسم المكلف بالوثائق والتحالیل والتحسیس: الفرع الثاني 

  

مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  08المشــــــرع الجزائــــــري لهــــــذا القســــــم بموجــــــب المــــــادة  إســــــتحدث   

-06مـــــن المرســـــوم الرئاســــــي  12الســـــالف الـــــذكر ، المعــــــدل  والمـــــتمم لأحكـــــام المــــــادة  12-64

413. 1    

  :یكلف قسم الوثائق والتحالیل والتحسیس على الخصوص بما یأتي 

قتصــــــــادیة أو الإجتماعیــــــــة ، وذلــــــــك علــــــــى القیــــــــام بكــــــــل الدراســــــــات والتحقیقــــــــات والتحالیــــــــل الإ -

ـــــة  ـــــویر السیاســـــة الشـــــاملة للوقای ـــــه مـــــن أجـــــل تن ـــــد نمـــــاذج الفســـــاد وطرائق الخصـــــوص بهـــــدف تحدی

  من الفساد ومكافحته ،

دراســــة الجوانــــب التــــي قــــد تشــــجع علــــى ممارســــة الفســــاد وإقتــــراح التوصــــیات الكفیلــــة بالقضــــاء  -

ـــــى مســـــتوى الاجـــــراءات و علیهـــــا ،مـــــن خـــــلال التشـــــریع والتنظـــــیم الجـــــاري بهمـــــا ال عمـــــل وكـــــذا عل

  الممارسات الاداریة ، على ضوء تنفیذها ،

دراســــــة وتصــــــمیم وإقتــــــراح الاجــــــراءات المتصـــــــلة بحفــــــظ البیانــــــات اللازمــــــة لنشــــــاطات الهیئـــــــة  -

ومهامهــــــا و الوصــــــول إلیهــــــا وتوزیعهــــــا ، بمــــــا فــــــي ذلــــــك بالاعتمــــــاد علــــــى إســــــتخدام تكنولوجیــــــات 

  الاتصال و الاعلام الحدیثة ،

تصـــــــمیم واقتـــــــراح نمـــــــاذج الوثـــــــائق المعیاریـــــــة فـــــــي جمیـــــــع المعلومـــــــات وتحلیلهـــــــا ســـــــوى منهـــــــا  -

  الموجهة للاستعمال الداخلي أو الخارجي ،

ــــة  - ــــة بالوقای ــــل والاتصــــال والمتعلق ــــة المعمــــول بهــــا فــــي التحلی دراســــة المعــــاییر والمقــــاییس العالمی

  من الفساد ومكافحته بغرض إعتمادها وتكییفها وتوزیعها  ،

  راح وتنشیط البرامج والاعمال التحسیسیة بالتنسیق مع الهیاكل الاخرى في الهیئة ،قتإ -

لــــى مســـــتوى الهیئــــات العمومیـــــة عترقیــــة إدخــــال قواعـــــد أخلاقیــــات المهنــــة والشـــــفافیة وتعمیمهــــا  -

  والخاصة ،بالتشاور مع المؤسسات المعنیة ،

ـــــة مـــــن الفســـــاد  - ـــــدان الوقای ـــــي فـــــي می ـــــائقي ومكتب ـــــه وضـــــمان حفظـــــه تكـــــوین رصـــــید وث ومكافحت

  وإستعماله ،

  .إعداد تقیري دوریة لنشاطاته -

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 
  .، السابق ذكره 64-12من المرسوم الرئاسي رقم  08 أنظر المادة
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  القسم المكلف بمعالجة التصریحات بالممتلكات: الفرع الثالث

ویســــــاعده أربعــــــة رؤســــــاء دراســــــات ویســــــاعدهم بــــــدورهم مكلفــــــون بالدراســــــات ، یرأســــــه رئــــــیس    

  1:وهو جهاز مكلف بما یأتي 

 2تلقـــــي التصـــــریحات بالممتلكـــــات للأعـــــوان العمـــــومیین كمـــــا هـــــو منصـــــوص علیـــــه فـــــي الفقـــــرة  -

  ، 01-06من القانون رقم 06من المادة 

تجمیــــــع مركــــــزة وتحویــــــل التصــــــریحات بالممتلكــــــات طبقــــــا  إقتــــــراح شــــــروط وكیفیــــــات واجــــــراءات -

  للاحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها وبالتشاور مع المؤسسات والادارات المعنیة ،

  القیام بمعالجة التصریحات بالممتلكات وتصنیفها وحفضها ، -

  إستغلال التصریحات المتضمنة تغییرا في الذمة المالیة ، -

لعناصـــــر التـــــي یمكـــــن ان تـــــؤدي الـــــي المتابعـــــات القضـــــا ئیـــــة والســـــهر علـــــى جمـــــع وإســـــتغلال ا -

  2اعطائها الوجهة المناسبة طبقا للاحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها ،

ــــي التصــــریح بالممتلكــــات اعضــــاء المجــــالس المنتخبــــة بصــــورة     ــــة تخــــتص بتلق وبهــــذا فــــان الهیئ

ـــــذین تحـــــدد قـــــائمت هم بقـــــرار مـــــن مـــــدیر الوظیفـــــة العامـــــة و كـــــذا مباشـــــرة و المـــــوظفیین العـــــادیین ال

ـــــر مباشـــــرة و هـــــذا  ـــــة بصـــــورة غی ـــــا فـــــي الدول ـــــذین یشـــــتغلون مناصـــــب ووظـــــائف علی المـــــوظفیین ال

  .بصفة دوریة

وبالتـــــالي مـــــا یمكـــــن أن نلاحظـــــه مـــــن خـــــلال النظـــــر لاهمیـــــة هـــــذه الالیـــــة فـــــي مكافحـــــة الفســـــاد    

تصــــریح بالممتلكــــات یــــتم التحقیــــق فقــــد خصــــها بقســــم، لان عــــن طریــــق الآلیــــة المكلفــــة بمعالجــــة ال

  .من مدى تضخم الثروة من عدمه

  القسم المكلف بالتنسیق والتعاون الدولي : الفرع الرابع

-12مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي  10اســـــتحدث المشـــــرع الجزائـــــري هـــــذا القســـــم بموجـــــب المـــــادة      

  3:كلف هذا الاخیر بمهام عدة أهمها  الذكر وقدالسالف  64

  المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد،جمع كل  -

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .44الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق،ص  1

ـــــــق بالوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــاد و مكافحتـــــــه  2006فیفـــــــري  20المـــــــؤرخ فـــــــي  01-06مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم  06المـــــــادة  2 یتعل

مــــــــارس  8المؤرخــــــــة فــــــــي  14عــــــــدد  )ج ر(، 2010اوت  26المــــــــؤرخ فــــــــي  05-10المعــــــــدل و المــــــــتمم بــــــــالامر رقــــــــم 

2006.  
  .، السابق ذكره 64-12من المرسوم الرئاسي  10أنظر المادة  3
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ــــــة و عملهــــــا الموجــــــودة بغــــــرض القیــــــام أو العمــــــ - ــــــام بتقیــــــیم أنظمــــــة الرقابــــــة الداخلی ل علــــــى القی

  تحدید مدى هشاشتها بالنسبة لممارسة الفساد، 

  تجمیع ومركزة و تحلیل الإحصائیات المتعلقة بأفعال الفساد و ممارسته، -

اســـــــتغلال المعلومــــــــات الـــــــواردة الــــــــى الهیئـــــــة بشــــــــأن حـــــــالات فســــــــاد یمكـــــــن ان تكــــــــون محــــــــل  -

قضـــــائیة و الســـــهر علـــــى إیلائهـــــا الحلـــــول المناســـــبة طبقـــــا للتشـــــریع و التنظـــــیم المعمـــــول متابعـــــات 

  بهما،

تطبیـــــق الكیفیـــــات والاجــــــراءات المتعلقـــــة بالتعــــــاون مـــــع الهیئـــــات الوطنیــــــة والدولیـــــة المختصــــــة  -

ــــد للمعلومــــات لتوحیــــد  ــــادل المنــــتظم والمفی ــــك قصــــد ضــــمان تب بالرقابــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه ،وذل

  دة في الوقایة من الفساد ومكافحته وتطویر الخبرة الوطنیة في هذا المیدان،الطرق المعتم

دراســــــة كــــــل وضــــــعیة تتخللهــــــا عوامــــــل بینــــــة لمخــــــاطر الفســــــاد مــــــن شــــــأنها ان تلحــــــق أضــــــرار  -

  بمصالح البلاد بغرض تقدیم التوصیات الملائمة بشأنها،

ت أو المنظمــــــــات أو المبــــــــادرة ببــــــــرامج و دورات تكوینیــــــــة یــــــــتم انجازهــــــــا بمســــــــاعدة المؤسســــــــا -

  الهیئات الوطنیة و الدولیة المختصة بالوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیم ذلك،

  1.إعداد دورات تكوینیة لنشاطاته -

وممــــا ســــبق ومــــن خــــلال محاولــــة المشــــرع مــــن تنصــــیب الهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد      

ـــــد أعطـــــى لكـــــل قســـــم ـــــه و تنظـــــیم تشـــــكیلتها وهیاكلهـــــا فق ـــــي ترمـــــي  ومكافحت ـــــه الت مهـــــام خاصـــــة ب

  .جمیعها للوقایة من الفساد ومكافحته

وفیمـــــــا یلـــــــي مخطـــــــط یوضـــــــح الهیكـــــــل التنظیمـــــــي للهیئـــــــة الوطنیـــــــة للوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــاد و    

  .مكافحته

  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46و  45الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق،ص  1
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  الیقظة والتقییممجلس 

      

  الرئیس

    

            
  

  مدیر درسات

  

  مكاتبرؤساء 
نائب مدیر مكلف 

  بالمستخدمین والوسائل

  

  
  

  

  أمانة عامة
    

  

  رؤساء مكاتب

  

نائب مدیر مكلف 

  بالمیزانیة والمحاسبة

  

    

  

  مكلفین بالدراسات

  

  

  

  رؤساء دراسات

)04(  

  

قسم مكلف بالتوثیق والتحالیل 

  والتحسیس

  

  
  

      

  
  

  مكلفین بالدراسات 

  

  

  رؤساء دراسات

)04(  

  

قسم مكلف بمعالجة 

  التصریحات بالممتلكات

  
    

  
  

  مكلفین بالدرسات 

  

    

  رؤساء دراسات

)04(  

  

    

والتعاون قسم مكلف بالتنسیق 

  الدولي

  

  

  1الهیكل التنظیمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ) : 1(الشكل رقم

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21:00على الساعة  2020مارس  9اطلع علیه یوم  www.onplc.org.dzالمصدر  1
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واهــــم مــــا یمكــــن ملاحظتـــــه بالنســــبة لاختصاصــــات هــــذه الهیاكـــــل انــــه یســــتحوذ رئــــیس الهیئـــــة     

علـــــى جـــــزء هـــــام مـــــن الصـــــلاحیات ، وان مجلـــــس الیقظـــــة و التقیـــــیم هـــــو بمثابـــــة هیئـــــة إستشـــــاریة 

س لرأیـــــه فیهـــــا، بینهـــــا یطغـــــى داخـــــل الهیئـــــة وأن اغلـــــب أعمـــــال الهیئـــــة تمـــــر بـــــإجراء إبـــــداء المجلـــــ

ــــــائي إعلامــــــي و إداري، فــــــي حــــــین  ــــــة و التحســــــیس طــــــابع وق ــــــة الوقای ــــــى إختصاصــــــات مدیری عل

  .مدیریة التحالیل و التحقیقات أضفى المشرع على إختصاصاتها طابع تطبیقي وعملي

ـــــى أمانـــــة توضـــــع تحـــــت ســـــلطة أمـــــین عـــــام یعـــــین بموجـــــب مرســـــوم  ـــــوي عل ـــــة تحت نشـــــیر أن الهیئ

  .لامین العام التسییر الاداري و المالي للهیئة تحت سلطة رئیس الهیئةرئاسي ویتولى ا

ـــــــي     ـــــــر او مستشـــــــار لغـــــــرض  مســـــــاعدتها ف ـــــــاي خبی ـــــــة الاســـــــتعانة ب وتجـــــــدر الاشـــــــارة أن الهیئ

أعمالهــــــا الرامیــــــة للوقایــــــة مــــــن الفســــــاد ان اقتضــــــى الامــــــر، وتقــــــدیم هــــــذه المســــــاعدة یكــــــون وفقــــــا 

  .للنظام الداخلي للهیئة
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الاســــتقلالیة العضــــویة و الوظیفیــــة للهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد و : المبحــــث الثــــاني

  مكافحته

ــــع       ــــة و تتمت ــــة مكافحــــة الفســــاد یســــتدعي أن تكــــون منفصــــلة عــــن أجهــــزة الدول إن إحــــداث هیئ

وبالتـــــــــالي تمتعهـــــــــا بالاســـــــــتقلالیة، فهـــــــــذه  بصـــــــــلاحیات واســـــــــعة تحصـــــــــنها مـــــــــن أي ضـــــــــغوط ،

  1.الاستقلالیة تعزز ثقة الجمهور بمن توكل لدیهم مهمة محاربة الفساد

ـــــــب النصـــــــوص     ـــــــت إســـــــتقلالیة هیئـــــــات مكافحـــــــة الفســـــــاد تشـــــــكل الاســـــــاس فـــــــي مطال ـــــــذا كان ل

الاتفاقیـــــة الدولیـــــة حیـــــث حثـــــت علـــــى ذلـــــك اتفاقیـــــة الامـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة الفســـــاد اذ جـــــاء فـــــي 

تقــــــوم كــــــل دولــــــة طــــــرف، وفقــــــا للمبــــــادئ الاساســــــیة لنظامهــــــا : " منهــــــا انــــــه 2فقــــــرة  06دة المــــــا

مـــــن هـــــذه المـــــادة مـــــا یلـــــزم مـــــن  1القـــــانوني، بمـــــنح الهیئـــــة او الهیئـــــات المشـــــار الیهـــــا فـــــي الفقـــــرة 

  :منها انه 36مضیفة في المادة ...." الاستقلالیة

ــــــك الهیئــــــة او الهیئــــــات و هــــــؤلاء الاشــــــخاص مــــــا ی...."  ــــــزم مــــــن الاســــــتقلالیة وتمــــــنح تل فمــــــن " ل

اجــــــل الاضـــــــطلاع علــــــى الوظـــــــائف بصـــــــورة فعالــــــة، و بمنـــــــآي عـــــــن أي تــــــاثیر الحقـــــــت اتفاقیـــــــة 

الاتحـــــــاد الافریقـــــــي لمنـــــــع الفســـــــاد و مكافحتـــــــه علـــــــى ضـــــــرورة مـــــــنح هـــــــذه الاســـــــتقلالیة و ذلـــــــك 

یســـــــــمح للســـــــــلطات او الوكـــــــــالات الوطنیـــــــــة : " الآتـــــــــي نصـــــــــها 4فقـــــــــرة  20بمقتضـــــــــى المـــــــــادة 

  "زم بغیة تمكینها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها بصورة فعالة بالاستقلال الا

وعلیــــه ومــــن هــــذا المنطلــــق فســــیتم التفصـــــیل فــــي كــــل مــــن الاســــتقلالیة العضــــویة و الوظیفیـــــة    

   2.للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته

  

  فساد ومكافحته الاستقلالیة العضویة للهیئة الوطنیة للوقایة من ال: المطلب الاول     

إن إســــتقلالیة الهیئــــة مــــن هــــذا المنظــــور تتجســــد إذاكانــــت تتمیــــز بوحــــدة عضــــویة ممیــــزة عــــن    

ـــــة وبشـــــریة خاصـــــة بهـــــا تؤهلهـــــا لممارســـــة صـــــلاحیاتها بصـــــورة  الحكومـــــة بإمتلاكهـــــا لوســـــائل مادی

فردیـــــة مـــــا یجعلنـــــا نركـــــز علـــــى بعـــــض المعـــــاییر التـــــي مـــــن خلالهـــــا تقـــــاس الاســـــتقلالیة العضـــــویة 

ــــــــةســــــــیما مــــــــ ــــــــق بمظــــــــاهر الاســــــــتقلالیة العضــــــــویة للهیئ ــــــــق بحــــــــدود ) 1الفــــــــرع(ا یتعل او مــــــــا یتعل

  ).2الفرع(الاستقلالیة العضویة للهیئة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــد ناصـــــــر، ظـــــــاهرة الفســـــــاد، مقاربـــــــة سوســـــــیولوجیة إقتصـــــــادیة،  1 ـــــــة و النشـــــــر،، ) د ط (ناصـــــــر عبی  دار المـــــــدى للثقاف

  .125،ص 2002سوریا، 
  .47الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص  2
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  .مظاهر الاستقلالیة العضویة للهیئة:  الأولالفرع 

  الطابع الجماعي للهیئة: اولا

إن التشـــــكیلة الجماعیـــــة تعـــــد كأســـــاس للدلالـــــة علـــــى الإســـــتقلالیة بإعتبـــــار أنهـــــا تحقـــــق التـــــوازن    

بــــــین تــــــأثیر الســــــلطة المعینــــــة لأعضــــــاء الســــــلطات الإداریــــــة المســــــتقلة ، وضــــــمان أداء مهامهــــــا 

  1.بكل موضوعیة على أساس روح الجماعة

القابلــــة لــــزرع بــــذور التغییــــر فــــإذا كــــان جــــوهر الإصــــلاح یكمــــن أولآ فــــي تــــوفیر البیئــــة النظیفــــة    

لتحســــــین أداء العمــــــل الإداري فــــــإن هــــــذا الأخیــــــر و یحكــــــم التطــــــورات الســــــریعة والمتلاحقــــــة التــــــي 

شــــــهدتها مختلـــــــف الأعمـــــــال الإقتصـــــــادیة والمالیــــــة ،لـــــــن یحقـــــــق هدفـــــــه فــــــي التســـــــییر مـــــــن أجـــــــل 

الإصـــــلاح بمعـــــزل عـــــن جهـــــود العدیـــــد مـــــن الأشـــــخاص و الهیاكـــــل التـــــي حتمـــــا ســـــتوفر الـــــتحكم 

  2،علي في أداء المهام بعیدا عن تدخل جهات أخرىالف

وحتــــى لاتــــؤول الهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد مــــآل المرصــــد الــــوطني لمكافحــــة الرشــــوة،     

تــــم مــــد هــــذه الهیئــــة بجمیــــع الوســــائل المادیــــة و البشــــریة والتنظیمیــــة ، التــــي تجعــــل منهــــا مؤسســــة 

لمتمثلــــــــة أساســـــــــا فــــــــي الوظـــــــــائف وطنیــــــــة قائمــــــــة بـــــــــذاتها حتــــــــى تتكفــــــــل بكـــــــــل اختصاصــــــــاتها ا

الإستشـــــاریة والرقابیـــــة، بـــــدءا بمنحهـــــا تشـــــكیلة جماعیـــــة فـــــي مجلـــــس مكـــــون مـــــن رئـــــیس و ســـــتة 

أعضــــــــاء ، وأمــــــــام تزایــــــــد صــــــــور الفســــــــاد وإســــــــتحداثا فــــــــي أســــــــالیبه وطــــــــرق ممارســــــــته وتفشــــــــي 

البیروقراطیــــــة كــــــان لابــــــد للمشــــــرع أن یضــــــع ضــــــمن سیاســــــاته الهادفــــــة مــــــا یجعــــــل مــــــن أداءات 

ناجعــــــا، أیــــــن وضــــــع لهــــــا تنظیمــــــا محكمــــــا و متكــــــاملا حیــــــث عمــــــد إلــــــى تنظیمهــــــا  الهیئــــــة دورا

مـــــــن  3بمجموعـــــــة مـــــــن الهیاكـــــــل المتنوعـــــــة و المتعـــــــددة التـــــــى ســـــــبق أن تناولنهـــــــا طبقـــــــا للمـــــــادة 

-06مـــــن المرســــوم الرئاســـــي رقـــــم  6التـــــي تعــــدل وتـــــتمم المــــادة  65-12المرســــوم الرئاســـــي رقــــم 

413 .3  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 

، مـــــذكرة لنیـــــل التصـــــریح بالممتلكـــــات كآلیـــــة لمكافحـــــة الفســـــاد الإداري فـــــي الوظـــــائف العمومیـــــة للدولـــــة، فاطمـــــة عثمـــــاني

  . 35،ص2011شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
ــــــق بــــــن مرســــــلي 2  دراســــــة حالــــــة –ومعوقــــــات التطبیــــــق الأســــــالیب الحدیثــــــة للتنمیــــــة الاداریــــــة بــــــین حتمیــــــة التغییــــــر ، رفی

، مــــــذكرة لنیــــــل درجــــــة الماجســــــتیر فــــــي العلـــــوم السیاســــــیة و العلاقــــــات الدولیــــــة، فــــــرع تنظیمــــــات 2011-1020 -الجزائـــــر

  .148، ص2011سیاسیة و علاقات دولیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
فــــــي إســــــتقلالیة الهیئــــــة الوطنیــــــة للوقایــــــة مــــــن الفســــــاد و مكافحتــــــه، أعمــــــال الملتقــــــى الــــــوطني الخــــــامس  ،أحمــــــد أعــــــراب 3

  .3،ص2010أفریل  12-11حول الفساد الإداري جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، أیام 
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ــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه مــــن خــــلال هــــذا      إن إعطــــاء الطــــابع الجمــــاعي للهیئ

فــــي الهیاكــــل و التشــــكیلة أمــــر وفــــق فیــــه المشـــرع فــــي إعتبــــاره قرینــــة تزیــــد مــــن إســــتقلالیتها  التعـــداد

  .العضویة

  صفة الاعضاء وتعیینهم: ثانیا

إن الــــتمعن فــــي التشــــكیلة البشــــریة للهیئــــة بوضــــوح طابعهــــا المخــــتلط ، وإذا عــــدنا إلــــى بعـــــض    

الأعضــــاء ومراكــــزهم،أي الســــلطات الإداریــــة المســــتقلة الأخــــرى، نجــــد أن المشــــرع قــــد حــــدد صــــفة 

  1.أن عضو ینتمي إلى قطاع معین

  ان تحدید مدة تعیین الاعضاء و الرئیس یعتبر من بین الدعامات الاساسیة المعتمد     

علیهـــــا لمعرفـــــة مـــــدى تكـــــریس الاســـــتقلالیة العضـــــویة، و تحدیـــــد هـــــذه المـــــدة یعنـــــي تحدیـــــد العهـــــدة 

  .التي یعین فیها الاعضاء من اجل ممارسة مهامهم

التــــــي تعــــــدل وتــــــتمم  2012المــــــؤرخ فــــــي  64-12مــــــن المرســــــوم رقــــــم  2وجــــــاء نــــــص المــــــادة    

المتعلقـــــین بتشـــــكیلة الهیئـــــة  2006المـــــؤرخ فـــــي  413-06مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  5المـــــادة 

  : الوطنیة وتنظیمها وكیفیات سیرها كما یلي

  2" .وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها ....یعینون بموجب مرسوم رئاسي"...

ومـــــن خـــــلال مـــــا ورد فـــــي هـــــذه المـــــادة نجـــــد ان اعضـــــاء الهیئـــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد    

ــــــق  ــــــیس الجمهوریــــــة بمرســــــوم رئاســــــي مــــــا یســــــاعد علــــــى تحقی ومكافحتــــــه یعینــــــون مــــــن طــــــرف رئ

الاســــــــتقلالیة ازاء الحكومــــــــة لان اســــــــناد ســــــــلطة التعیــــــــین للحكومــــــــة یقلــــــــص هــــــــذا الامــــــــر مــــــــن 

ــــف الوظــــائف اســــتقلالیة هــــؤلاء الاعضــــاء، فاحتكــــا ــــي مختل ــــین ف ــــة لســــلطة التعی ــــیس الجمهوری ر رئ

ـــــدى اعضـــــاء  ـــــوي ل ـــــة، مـــــا یق ـــــى راس هـــــرم الدول ـــــه عل ـــــق ان ـــــا مـــــن منطل ـــــة یعـــــد ایجابی ـــــا للدول العلی

الهیئــــــة الوطنیــــــة و الموظــــــف بشــــــكل عــــــام الاســــــتقرار و الثبــــــات للمنصــــــب الــــــذي عــــــین فیــــــه، ولا 

ــــــد ل ــــــدان المنصــــــب مــــــا یزی ــــــي احتمــــــالات فق ــــــه اي مجــــــال للشــــــك ف ــــــدع ل ــــــة و ی ــــــه شــــــعورا بالثق دی

  3.الاطمئنان، لتكون بذلك الوظیفة محمیة ومؤمنة ضد كل التأثیرات و الضغوطات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 43عــــــــدد  )ج ر(المتعلــــــــق بالمنافســــــــة،  2003جویلیــــــــة  19المــــــــؤرخ فــــــــي  03-03مــــــــن الأمــــــــر  24أنظــــــــر المــــــــادة  1

  .، المعدل و المتمم2003جویلیة  20بتاریخ 

  .، السابق ذكره 64-12من المرسوم رقم  2المادة  أنظر 2

ــــه، فتیحــــة ســــعادي 3 ــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد و مكافحت ــــانوني للهیئ ــــي المركــــز الق ، مــــذكرة لنیــــل درجــــة الماجســــتیر ف

  .14، ص 2011القانون فرع قانون الأعمال، جامعة بجایة، 
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    تحدید مدة إنتداب أعضاء الهیئة : ثالثا

أعضـــــــاء الهیئـــــــة الوطنیـــــــة للوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــاد  حـــــــرص المشـــــــرع علـــــــى تحدیـــــــد مـــــــدة إنتـــــــداب

ــــــك مــــــن خــــــلال المــــــادة   2المعدلــــــة بالمــــــادة  413-06مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي  5ومكافحتــــــه وذل

یعینـــــون بموجـــــب مرســـــوم رئاســـــي لمـــــدة : "...حیـــــث جـــــاء فیهـــــا 64-12مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي 

الهیئــــة یــــوفر  وبالتــــالي فــــإن تحدیــــد عهــــدة أعضــــاء 1..."خمــــس ســــنوات قابلــــة للتجدیــــد مــــرة واحــــدة

ضـــــمانة قویــــــة لاســــــتقلالیة الهیئــــــة عضــــــویا، وخــــــلاف ذلــــــك أي عــــــدم تحدیــــــد المــــــدة قانونــــــا یفــــــتح 

المجــــال للعــــزل وتوقیــــف الأعضــــاء بالتــــالي انتهــــاك مبــــدأ الاســــتقلالیة العضــــویة، وهــــذا مــــا نلمســــه 

ـــــي بعـــــض الســـــلطات الإداریـــــة المســـــتقلة لانعـــــدام مؤشـــــر تحدیـــــد عهـــــدة الأعضـــــاء نـــــذكر منهـــــا  ف

ــــى التأمینــــات ســــلطة ضــــبط البریــــد و المواصــــلات،لجنــــة الإ علــــى هــــذا الاســــاس عــــدم  2شــــراف عل

اســــــــتقرار هــــــــذه الســــــــلطات التــــــــي تبقــــــــى عرضــــــــة لتــــــــأثیرات سیاســــــــیة واقتصــــــــادیة، كــــــــذا توســــــــیع 

صــــلاحیة الســــلطة المعنیــــة، علــــى عكــــس المشــــرع الفرنســــي الــــذي ســــعى الــــى تحدیــــد مــــدة انتــــداب 

الطـــــابع الاســـــتقلالي، أمــــا بالنســـــبة للهیئـــــة الوطنیـــــة أعضــــاء الســـــلطات الإداریـــــة المســــتقلة لانتفـــــاء 

یـــة مــــن الفســـاد ومكافحتــــه فتحدیـــد مــــدة انتــــداب أعضـــائها ضــــمانة فعالـــة أكثــــر مـــن ذلــــك بــــین قاللو 

المشــــــرع إمكانیـــــــة تجدیــــــد العهـــــــدة لمــــــرة واحـــــــدة، لیكــــــرس بـــــــذلك اســــــتقلالیة الهیئـــــــة مــــــن الناحیـــــــة 

الحوكمـــــــة مـــــــن شـــــــفافیة  العضـــــــویة ضـــــــف الـــــــى ذلـــــــك انســـــــجام هـــــــذه الاســـــــتقلالیة مـــــــع مبـــــــادئ

  3.النصوص التشریعیة و التنظیمیة المؤطرة لتشكیلة الهیئة

  اخضاع موظفي الهیئة لنظام التنافي: رابعا

ـــافي    ـــاد هـــو عـــدم قـــدرة  le règime des incomatibiliès إن المقصـــود بنظـــام التن أو الحی

وظیفــــــتهم داخــــــل أعضــــــاء الســــــلطات الاداریــــــة المســــــتقلة علــــــى ممارســــــة أیــــــة وظیفــــــة اخــــــرى مــــــع 

 .الضبط ، ویكون هذا النظام مطلق أو نسبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، السابق ذكره 413-06من المرسوم الرئاسي  5المادة  أنظر 1

ـــــم  2 ـــــانون رق ـــــد و المواصـــــلات الســـــلكیة 2000أوت ســـــنة  05، مـــــؤرخ فـــــي 03-2000ق ، یحـــــدد القواعـــــد المتعلقـــــة بالبری

 24-06، معــــــــدل و مــــــــتمم بموجــــــــب قــــــــانون رقــــــــم 2000أوت  06صــــــــادر بتــــــــاریخ  48، عــــــــدد  )ج  ر(و اللاســــــــلكیة، 

 27صــــــادر بتــــــاریخ  ،85عــــــدد  )ج، ر(، 2007، یتضــــــمن قــــــانون المالیــــــة لســــــنة 2006دیســــــمبر ســــــنة  26مــــــؤرخ فــــــي 

  .2006دیسمبر سنة 
، مـــــذكرة ماجســـــتیر فـــــي القـــــانون، فـــــرع  قـــــانون الأعمـــــال، جامعـــــة المركـــــز القـــــانوني للجنـــــة المصـــــرفیةدمـــــوش حكیمـــــة،  3

  .46، ص 2006مولود معمري تیزي وزو، 
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ــــة عــــدم إمكانیــــة الشــــخص الجمــــع بــــین العضــــویة فــــي الســــلطة  فــــالمطلق أو الكلــــي یكــــون فــــي حال

ــــة  ــــة عامــــة او خاصــــة، المســــتقلة ووظیفــــة اخــــرى، ســــواعالاداری ومع اي نشــــاط كانــــت هــــذه الوظیف

مهنـــــي آخـــــر وایـــــة عهـــــدة إنتخابیـــــة، كمـــــا یمتنعـــــون مـــــن أن تكـــــون لهـــــم مصـــــالح لـــــدى مؤسســـــات 

  1.مباشرةتوضع تحت إشرافهم أو تخضع لرقابتهم، سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غیر 

د و مكافحتـــــه، فـــــلا نجـــــده یتضـــــمن اي اشـــــارة الـــــى وبـــــالرجوع الـــــى قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــا   

  تتضح حالات التنافي و الالتزامات 01-07هذا النظام، لكن باستقراء احكام الامر رقم 

الخاصــــــة بــــــبعض المناصــــــب و الوظــــــائف، ممــــــا یجعــــــل أعضــــــاء الهیئــــــة مــــــن بــــــین المؤسســــــات 

، والتـــــي جـــــاء الخاضـــــعة لنظـــــام التنـــــافي، وهـــــو مـــــا أكـــــدت علیـــــه المـــــادة الأولـــــى مـــــن الأمـــــر ذاتـــــه

ــــى تحدیــــد حــــالات التنــــافي و الالتزامــــات الخاصــــة المتصــــلة بــــبعض : "فیهــــا یهــــدف هــــذا الأمــــر ال

المناصــــــــب و الوظــــــــائف، و یطبــــــــق علــــــــى شــــــــاغلي منصــــــــب تــــــــأطیر أو وظیفــــــــة علیــــــــا للدولــــــــة 

ــــــة  ــــــى مســــــتوى ســــــلطات الضــــــبط أو ...یمارســــــونها ضــــــمن الهیئــــــات و الادارات العمومی وكــــــذا عل

  2".ة تتولى مهام الضبط او المراقبة او التحكیمهیئة عمومیة اخرى مماثل

ــــة مــــن الفســــاد و مكافحتــــه     ــــة الوطنیــــة للوقای ــــنص أعــــلاه خضــــوع أعضــــاء الهیئ فواضــــح مــــن ال

لنظــــــام التنــــــافي، ومــــــن ثــــــم یمنــــــع علــــــیهم مــــــن أن تكــــــون لهــــــم خــــــلال فتــــــرة نشــــــاطهم بأنفســــــهم أو 

ــــدى المؤسســــا ــــبلاد أو خارجهــــا مصــــالح ل ــــي بواســــطة أشــــخاص آخــــرین داخــــل ال ــــات الت ت أو الهیئ

یتولـــــون مراقبتهـــــا أو الإشـــــراف علیهـــــا، أو التـــــي أبرمـــــوا صـــــفقة معهـــــا أو أصـــــدرو رأیـــــا بغیـــــة عقـــــد 

كمــــا یمنــــع علــــى أعضــــاء الهیئــــة ممارســــة نشــــاط استشــــاري أو مهنــــي أیــــا كانــــت  3،صــــفقة معهــــا

ــــة مهمــــتهم ولمــــدة ســــنتین ــــه، ولأي ســــبب كــــان عنــــد نهای ــــة . طبیعت ــــى بعــــد انقضــــاء هــــذه المهل وحت

یجـــــــب أن تكـــــــون ممارســـــــة أي نشـــــــاط مهنــــــي أو استشـــــــاري، وكـــــــذا حیـــــــازة مصـــــــلحة، ) ســــــنتینال(

یوضـــــع لـــــدى  -مـــــن طـــــرف المعنـــــي بـــــالأمر -ســـــنوات  03مقیـــــد بتصـــــریح كتـــــابي و ذلـــــك لمـــــدة 

الهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد و مكافحتــــه فــــي أجــــل شــــهر واحــــد ابتــــداء مــــن تــــاریخ بدایــــة 

تصــــــریح یعــــــرض صــــــاحبه الــــــى عقوبــــــة الغرامــــــة التــــــي و عــــــدم القیــــــام بهــــــذا ال. ممارســــــة النشــــــاط

  .دج500.000دج الى 200.000تتراوح من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، توزیـــــــع الإختصـــــــاص مـــــــابین مجلـــــــس المنافســـــــة و ســـــــلطات الضـــــــبط القطاعیـــــــة فـــــــي القـــــــانونیاســـــــمینة شـــــــیخ أعمـــــــر 1

  .43، ص 2009الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة بجایة، ، مذكرة لنیل درجة الجزائري
  .48الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص  2
المتعلق بحالات التنافي الخاصة ببعض المناصب  2007مارس سنة  01المؤرخ في  01-07 من الأمر 02المادة  3

   . 2007مارس  07الصادرة بتاریخ  16العدد ) ج؛ر(والوظائف 
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ــــــــافي و ضــــــــمانا     ــــــــدأ التن ــــــــة تكریســــــــا لمب ــــــــى مــــــــوظفي الهیئ ــــــــود المفروضــــــــة عل ــــــــك هــــــــي القی تل

لاســــتقلالیة الهیئــــة عنــــد أداء وظائفهــــا، وكــــل مخالفــــة للاحكــــام الســــابقة یوجــــب علــــى آخــــر هیئـــــة 

  مستخدمة او السلطة المكلفة بالوظیفة حسب الحالة، إخطار الجهات القضائیة المختصة،

، والتـــــي  01-07مـــــن الأمـــــر رقـــــم  06العقوبـــــات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة وذلـــــك لتطبیـــــق 

دج الــــــــى  100.000أشــــــــهر الــــــــى ســــــــنة واحــــــــدة وبغرامــــــــة مــــــــن  06تتمثــــــــل فــــــــي الحــــــــبس مــــــــن 

     1.دج  300.000

  حدود الاستقلالیة العضویة للهیئة: الفرع الثاني

  احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین: اولا

رئاســـــي المحـــــدد لتشـــــكیلة الهیئــــة و تنظیمهـــــا وســـــیرها مـــــن خـــــلال المـــــادة بــــالرجوع للمرســـــوم ال     

یفهــــم مــــن ذلــــك انفــــراد رئــــیس  ..."یعینــــون بموجــــب مرســــوم رئاســــي"...: منــــه التــــي جــــاء فیهــــا 5

ـــــة بســـــلطة تعـــــین أعضـــــاء الهیئـــــة، وهـــــذا مـــــا یمـــــس بمبـــــدا اســـــتقلالیة الهیئـــــة و یجعلهـــــا  الجمهوری

مســــألة التــــدخل بــــالتعیین مــــن المســــائل التــــي تزیــــد  خاضــــعة بــــذلك للســــلطة التنفیذیــــة، باعتبــــار أن

ـــــــأثیر الرئاســـــــي العضـــــــوي  ـــــــات و الاجهـــــــزة الأخـــــــرى بالتـــــــالي الت ـــــــرئیس علـــــــى الهیئ مـــــــن نفـــــــوذ ال

  2.للمعینین

كـــــــذلك الأمـــــــر بالنســـــــبة للامانـــــــة العامـــــــة للهیئـــــــة اذ ان تعیـــــــین أمینهـــــــا العـــــــام یكـــــــون بموجـــــــب    

دیر الدراســـــات ونائـــــب مـــــدیر مرســـــوم رئاســـــي، بـــــل أكثـــــر مـــــن ذلـــــك حتـــــى رئـــــیس كـــــل قســـــم ومـــــ

ممـــــــا یظهـــــــر جلیـــــــا احتكـــــــار رئـــــــیس  3یعینـــــــون بـــــــنفس الأشـــــــكال أي بموجـــــــب مرســـــــوم رئاســـــــي،

الجمهوریــــة علــــى تعیــــین جمیــــع إطــــارات الهیئــــة، إن لــــم نقــــل حتــــى أبســــط موظفیهــــا، الأمــــر الــــذي 

ـــــدأ الاســـــتقلالیة و إجهـــــاض التكـــــریس  ـــــذلك لمب ـــــة انتهاكـــــا ب ـــــر تبعیتهـــــا للســـــلطة التنفیذی یكـــــرس أكث

فعلـــــي لـــــدعائم الحكــــــم الراشـــــد فـــــي غیــــــاب حیـــــاد أعضـــــاء الهیئــــــة وعـــــدم خضـــــوعهم لأي تــــــأثیر ال

مهمــــا كانــــت طبیعتــــه لأداء مهــــامهم ضــــمن الاســــتراتیجیة الوطنیــــة المزعمــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد، 

لــــــذلك كــــــان مــــــن الاجــــــدر توزیــــــع ســــــلطة التعــــــین بــــــین الســــــلطات التقلیدیــــــة الــــــثلاث مثلمــــــا فعلــــــه 

  .للإعلام الذي تعددت فیه أطراف التعیینالمشرع في المجلس الأعلى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .49الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص  1
 مركــــــز رئــــــیس الجمهوریــــــة فــــــي ظــــــل النظــــــام السیاســــــي الجزائــــــري بعــــــد التعــــــدیل الدســــــتوري الأخیــــــر، ســــــعاد بــــــن ســــــریة 2

، مـــــــذكرة ماجســــــتیر فــــــي الحقـــــــوق و العلــــــوم السیاســــــیة، تخصـــــــص إدارة دراســــــة مقارنــــــة) 12-08بموجــــــب قــــــانون رقـــــــم (

  .198و 197، ص 2010ومالیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس 
  .، السابق ذكره 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  14أنظر المادة  3
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ثلاث لكـــــن مـــــا یمیـــــز النظـــــام السیاســـــي الجزائـــــري أنـــــه نظـــــام متـــــداخل بمعنـــــى أن الســـــلطات الـــــ   

ــــل فــــي  ــــل علــــى اســــس مصــــلحیة ضــــیقة مــــا أحــــدث خل ــــا ب ــــر موزعــــة توزیعــــا موضــــوعیا منطقی غی

التســـــییر و المتابعـــــة و الرقابـــــة، وخضـــــوع أجهـــــزة مكافحـــــة الفســـــاد لأمزجـــــة الحكـــــام و الجماعـــــات 

الضــــــاغطة التــــــي مــــــن مصــــــلحتها الحفــــــاظ علــــــى مصــــــالحها الخاصــــــة، و التســــــتر علــــــى قضــــــایا 

   1.االفساد التي لها أیادي خفیة فیه

  هیمنة السلطة التنفیذیة على تجدید وإنهاء العضویة في الهیئة: ثانیا

ـــــــة       ـــــــد أعضـــــــاء الهیئ ـــــــإن تجدی ـــــــین ف ـــــــة لســـــــلطة التعی ـــــــى احتكـــــــار الســـــــلطة التنفیذی إضـــــــافة ال

  : التي جاءت 413 -06من المرسوم الرئاسي رقم  05المنصوص علیها في المادة 

یفهــــــم  2..."ســــــنوات قابلــــــة للتجدیــــــد مــــــرة واحــــــدة 05یعینــــــون بموجــــــب مرســــــوم رئاســــــي لمــــــدة "... 

مـــــن ذلـــــك خضـــــوع تجدیـــــد أعضـــــاء الهیئـــــة للســـــلطة التنفیذیـــــة وتعمـــــل وفـــــق توجهاتهـــــا خوفـــــا مـــــن 

ــــــة، بالتــــــالي یكــــــون التجدیــــــد مؤسســــــا علــــــى  عــــــدم تجدیــــــد هــــــذه الأخیــــــرة لعضــــــویة أعضــــــاء الهیئ

ـــــى اســـــتقلالیة الهیئـــــة، ومـــــا یزیـــــد ویؤكـــــد  معـــــاییر غیـــــر شـــــفافة وغیـــــر نزیهـــــة ممـــــا یـــــؤثر ســـــلبا عل

تبعیـــــة وعـــــدم اســـــتقلالیة الهیئـــــة هـــــو انهـــــاء مهـــــام أعضـــــاءها بـــــنفس طریقـــــة تعیـــــنهم، دون تحدیـــــد 

ظــــــروف واســــــباب إنهــــــاء عضــــــویتهم خــــــلال مــــــدة نیــــــابتهم، وهــــــذا مــــــا یعطــــــي للســــــلطة التنفیذیــــــة 

ـــك لعـــدم  ـــد تتعســـف فـــي ذل ـــد حـــالات انهـــاء مهـــام أعضـــاء الهیئـــة التـــي ق ســـلطات واســـعة فـــي تحدی

ـــــى ـــــنص صـــــراحة عل ـــــة  ال ـــــة الهیئ ـــــة مـــــا یؤكـــــد تبعی ـــــي النصـــــوص القانونی حـــــالات انهـــــاء المهـــــام ف

ــــي یــــد الســــلطة التنفیذیــــة، لــــذلك كــــان علــــى المشــــرع تحدیــــد هــــذه الحــــالات علــــى  وجعلهــــا كــــأداة ف

ســــــبیل الحصــــــر لتقییــــــد تــــــدخل رئــــــیس الجمهوریــــــة فــــــي ذلــــــك، هــــــذا مــــــا یفهــــــم مــــــن التــــــزام الهیئــــــة 

ــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه للصــــمت  ــــى مؤسســــات فــــي الوطنی فــــي قضــــایا فســــاد مســــت أعل

ــــــة ممــــــا یكــــــرس هیمنــــــة الســــــلطة التنفیذیــــــة علــــــى الهیئــــــة فهــــــي تعمــــــل وفــــــق توجهــــــات هــــــذه  الدول

  3.الأخیرة، الأمر الذي یجعل الهیئة ملحق إداري لرئاسة الجمهوریة

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، رســـــالة دكتـــــوراه فـــــي الـــــنظم السیاســـــیة و تنظیمهـــــا فـــــي النظـــــام السیاســـــي الجزائـــــريطبیعـــــة الســـــلطة صـــــیمود مخلـــــوف،  1

ــــــــــوم السیاســــــــــیة، جامعــــــــــة منتــــــــــوري  ــــــــــة الحقــــــــــوق و العل ــــــــــانون العــــــــــام، كلی ــــــــــانون الدســــــــــتوري، فــــــــــرع الق السیاســــــــــیة و الق

  . 411، ص 2009قسنطینة،
  .، السابق ذكره 413-06من المرسوم الرئاسي  05أنظر المادة  2
ـــــــة المســـــــتقلة و إشـــــــكالیة الاســـــــتقلالیة" ،ســـــــمیر حـــــــدري 3 ـــــــوطني حـــــــول ســـــــلطات "الســـــــلطات الإداری ـــــــى ال ، أعمـــــــال الملتق

، جامعـــــة عبـــــد الرحمـــــان میـــــرة، سیاســـــیةكلیـــــة الحقـــــوق و العلـــــوم ال الضـــــبط المســـــتقلة فـــــي المجـــــال الاقتصـــــادي و المـــــالي،

  .52،ص 2007ماي  24-23بجایة یومي 
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  الإستقلالیة الوظیفیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته : المطلب الثاني

إن عمـــــل الهیئـــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه لا یمكـــــن أن یكـــــون فعـــــلا، إلا إذا      

ــــت تتمتــــع بآلیــــات تســــمح لهــــا بالوصــــول الــــى الأهــــداف التــــي أنشــــئت مــــن أجلهــــا، ومــــن بــــین  كان

هـــــا بالاســـــتقلالیة الوظیفیـــــة، حیـــــث لا یكفـــــي الاعتمـــــاد علـــــى الجانـــــب العضـــــوي هـــــذه الآلیـــــات تمتع

وحـــــــده لإبـــــــراز مـــــــدى إســـــــتقلالیتها، وتتجســـــــد صـــــــور الإســـــــتقلالیة الوظیفیـــــــة فـــــــي عـــــــدة مظـــــــاهر 

وبــــــالرجوع  1بعضــــــها یعتبــــــر حاســــــم وفعــــــال و الــــــبعض الآخــــــر یعتبــــــر عامــــــل مــــــدعم و مســــــاعد،

ایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه، نجـــــد ثمـــــة معـــــاییر للأحكـــــام القانونیـــــة المنظمـــــة للهیئـــــة الوطنیـــــة للوق

ومؤشـــــرات تكـــــرس اســـــتقلالیتها الوظیفیـــــة، وعلیـــــه قســـــمنا هـــــذا المطلـــــب الـــــى فـــــرعین الأول یشـــــمل 

  .مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة للهیئة و الثاني یتضمن حدود الاستقلالیة الوظیفیة للهیئة

  مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة للهیئة: الفرع الاول

  ع الهیئة لنظامها الداخلي وض: اولا

ــــــداخلي یعتبــــــر مظهــــــرا لتقــــــدیر     إن قیــــــام الهیئــــــة الوطنیــــــة لمكافحــــــة الفســــــاد بوضــــــع نظامهــــــا ال

الإســــــتقلالیة الوظیفیــــــة،إذ مــــــن خــــــلال تمتعهــــــا بــــــذلك تكــــــون لــــــدیها الحریــــــة فــــــي ســــــن القــــــوانین و 

  لا والضوابط الصادرة  عن قرارة نفسها ومن أجل ضبط و تنظیم عملها بحد ذاتها هیك

ــــة تنظیمهــــا  ــــرر كیفی ــــي مــــن خلالهــــا تق ــــار مجمــــوع القواعــــد الت ــــولى بنفســــها إختی ــــث تت نشــــاطا، بحی

  2.وسیرها دون مشاركة جهات أخرى، وبالخصوص السلطة التنفیذیة

ــــــة و المتممــــــة بموجــــــب  19وهــــــذه الاحكــــــام جــــــاء التأكیــــــد علیهــــــا صــــــراحة فــــــي المــــــادة     المعدل

  :تيحیث جاء كالآ 64-12المرسوم الرئاسي رقم 

تعــــد الهیئــــة نظامهــــا الــــداخلي الــــذي یحــــدد كیفیــــات العمــــل الــــداخلي لهیاكلهــــا و یصــــادق مجلــــس " 

، بینمــــا جــــاء الــــنص "الیقظــــة و التقیــــیم علــــى النظــــام الــــداخلي الــــذي ینشــــر فــــي الجریــــدة الرســــمیة 

تعــــــد الهیئــــــة نظامهــــــا الــــــداخلي الــــــذي ینشــــــر فــــــي الجریــــــدة الرســــــمیة بموجــــــب : " الســــــابق كــــــالآتي

 3.رئاسي و تصادق علیهمرسوم 

  

  
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــي،  1 ـــــة المســـــتقلة(أحســـــن غرب ـــــة للســـــلطات الإداری ـــــة البحـــــوث و الدراســـــات الإنســـــانیة، )نســـــبیة الاســـــتقلالیة الوظیفی ، مجل

  .235سكیكدة، ص  1955اوت  20جامعة 

  .186،ص  ذكرة السابق ذكرها، المزولیخة زوزو 2

3 
أنظر
 

  .، السابق ذكره413-06من المرسوم الرئاسي رقم  19المادة 
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لتكــــون بــــذلك الهیئــــة هـــــي المحتكــــرة لســــلطة وضــــع نظامهـــــا الــــداخلي و صــــاحبة الإختصـــــاص    

ومـــــا علـــــى الســـــلطة التنفیذیـــــة ســـــوى نشـــــره فـــــي الجریـــــدة الرســـــمیة بغـــــض النظـــــر عـــــن محتـــــواه أو 

  . م علیهمضمونه  بعد مصادقة مجلس الیقظة و التقیی

  تنوع مهام الهیئة : ثانیا

إن الإختصاصـــــــات المختلفـــــــة التـــــــي تتكفـــــــل بهـــــــا الهیئـــــــة الوطنیـــــــة تعتبـــــــر كقرینـــــــة تزیـــــــد مـــــــن    

اســــــتقلالیتها الوظیفیــــــة، إذ تشــــــمل علــــــى صــــــلاحیات واســــــعة، بحكــــــم أنهــــــا المشــــــرفة علــــــى تنفیــــــذ 

الإســـــــــتراتیجیة الوطنیـــــــــة للوقایـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــاد و مكافحتـــــــــه، وتقتضـــــــــي الاســـــــــتقلالیة الوظیفیـــــــــة 

ــــة دون تــــدخل أي جهــــة ــــة  الحیلول ــــة لتوجیههــــا وجهــــة معین مهمــــا كانــــت طبیعتهــــا فــــي أعمــــال الهیئ

وهـــــــذه الأخیـــــــرة تتطلـــــــب العدیـــــــد مـــــــن  1أو تعرقـــــــل ســـــــیرها أو تتـــــــدخل فـــــــي شـــــــؤوونها و أعمالهـــــــا،

ـــــة ..التخطـــــیط و التحلیـــــل، التحســـــیس المهـــــام المتنوعـــــة كـــــالتحقیق و التحـــــري حیـــــث نجـــــدها متباین

ستشـــــــاریة ، بحیـــــــث تتـــــــوزع علـــــــى مختلـــــــف فیمـــــــا بینهـــــــا بـــــــین الوظـــــــائف الرقابیـــــــة الإداریـــــــة و الإ

الهیاكــــل التــــي تــــدخل فــــي تكــــوین الهیئــــة لیخــــتص كــــل هیكــــل بوظیفتــــه، مــــن أجــــل بلــــوغ الهــــدف 

   2في الوقایة من الفساد،

  تمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة: ثالثا

رغــــــم أن صــــــفة الشخصــــــیة المعنویــــــة لیســــــت بعامــــــل حاســــــم لقیــــــاس درجــــــة الاســــــتقلالیة،  إلا     

اعتــــرف للهیئــــة الوطنیــــة لمكافحــــة الفســــاد  3علــــى عكــــس بعــــض الســــلطات الأخــــرى،أن المشــــرع و 

 : 01-06من القانون  18بصریح العبارة و بمقتضى المادة 

  4..."تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي..." 

وإعتبــــارا لمــــا ترتبــــه فكــــرة الشخصــــیة المعنویــــة مــــن آثــــار و نتــــائج علــــى الهیئــــة، فتعــــد مكملــــة    

لإســـــتقلالیتها فـــــي ممارســــــة وظائفهـــــا ، طالمـــــا ینــــــتج عنهـــــا نظـــــام مــــــالي و إداري مســـــتقل للهیئــــــة 

كمــــا تــــؤدي هــــذه النتــــائج و الآثــــار لإثبــــات الشخصــــیة القانونیــــة لهــــا مــــن خــــلال أهلیــــة الهیئــــة ) 1(

  ).4(ومن خلال قیام مسؤولیتها) 3(وكذا حقها في التعاقد) 2(يفي التقاض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأولــــــى، جســــــور للنشــــــر و  طعمــــــار بوضــــــیاف، المرجــــــع فــــــي المنازعــــــات الإداریــــــة، القســــــم الأول، الإطــــــار النظــــــري،  1

  .84،ص 2013التوزیع، الجزائر 
  .66، ص لسابق ذكرها مذكرة ا، الفتیحة سعادي 2
كمجلـــــــس النقـــــــد و القـــــــرض، اللجنـــــــة المصـــــــرفیة، و لجنـــــــة الإشـــــــراف علـــــــى التأمینـــــــات، لـــــــم یعتـــــــرف لهـــــــا بالشخصـــــــیة  3

  .المعنویة
  .، السابق ذكره01-06من القانون  18أنظر المادة   4
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  النظام المالي و الإداري المستقل للهیئة  -1

إنــــــه مــــــن بــــــاب ضــــــمان الإســــــتقلالیة وجــــــود مــــــوارد مالیــــــة لازمــــــة لقیــــــام الهیئــــــة بعملهــــــا، دون    

خضـــــوعها فـــــي الحصـــــول علیهـــــا أو فـــــي إعـــــداد مشـــــروع موازنتهـــــا للســـــلطة التنفیذیـــــة، التـــــي قـــــد 

تســــــعى جاهــــــدة لتخفیــــــف تلــــــك التقــــــدیرات أو الحــــــد منهــــــا مــــــا یــــــؤدي إلــــــى القصــــــور فــــــي تنفیــــــذ 

مـــــا دفـــــع المشـــــرع الإعتـــــراف للهیئـــــة بالإســـــتقلال المالي،حیـــــث  مســـــؤولیات الهیئـــــة بصـــــورة فعالـــــة،

  1.تتوفر على میزانیة یتولى رئیس الهیئة إعدادها

أمــــــا الإســــــتقلالیة الإداریــــــة للهیئــــــة فهــــــي المتعلقــــــة بالقواعــــــد القانونیــــــة و الإجــــــراءات المنظمــــــة    

تضـــــمن لهـــــا لهـــــا ومختلـــــف الأجهـــــزة المكونـــــة لهـــــا، والتـــــي تعمـــــل علـــــى دعـــــم وظیفتهـــــا الرقابیـــــة و 

القــــوة فــــي إعــــداد نظمهــــا و التصــــویت علــــى إیراداتهــــا و نفقاتهــــا، وهــــذا مــــا نلمســــه فــــي الهیئــــة مــــن 

ـــــة و إبـــــداء مجلـــــس الیقظـــــة رأیـــــه فـــــي  خـــــلال إشـــــراف الأمـــــین العـــــام علـــــى التســـــییر المـــــالي للهیئ

  2.میزانیة الهیئة

  أهلیة الهیئة في التقاضي  -2

یئـــــة اللجـــــوء إلـــــى الهیئـــــات القضـــــائیة بصـــــفته نقصـــــد بهـــــذه العبـــــارة إعطـــــاء الحـــــق لـــــرئیس اله   

لتمثیلهـــــا أمـــــام الجهـــــات القضـــــائیة فـــــي كـــــل أعمـــــال  ،3مـــــدعیا او مـــــدعى علیـــــه، وبحســـــب الحالـــــة

الحیـــــاة المدنیــــــة ككیــــــان مســــــتقل متمتــــــع بالشخصــــــیة المعنویــــــة، وأســــــاس ذلــــــك نجــــــده فــــــي أحكــــــام 

  :413-06من المرسوم الرئاسي رقم  9/9المادة 

  ".تمثیل الهیئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحیاة المدنیة:..أتيیكلف رئیس الهیئة بما ی"

طبقــــا للقواعــــد العامــــة ، نجــــد مــــن أهــــم نتــــائج الشخصــــیة و المعنویــــة أهلیــــة التعاقــــد، وهــــذا مــــا   

نستكشــــفه مـــــن خـــــلال النصـــــوص التنظیمیـــــة و التشـــــریعیة الخاصـــــة بالهیئـــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن 

و التــــــي  413-06مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  9/10الفســــــاد ومكافحتــــــه حیــــــث أكدتــــــه المــــــادة 

  4:جاءت كالآتي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یعـــــد رئـــــیس الهیئـــــة میزانیـــــة الهیئـــــة بعـــــد :" ، الســـــابق ذكـــــره413-06مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  21جـــــاء فـــــي المـــــادة  1

  ".أخذ رأي مجلس الیقظة و التقییم
 .، السابق ذكره413-06من المرسوم الرئاسي رقم  21و  7/2المواد  أنظر 2
، المركـــــــز القــــــانوني للهیئــــــة الوطنیـــــــة للوقایــــــة مــــــن الفســـــــاد و مكافحتــــــه، أعمــــــال الملتقـــــــى الــــــوطني حـــــــول ناجیــــــة شــــــیخ 3

ـــــــي المجـــــــال الاقتصـــــــادي و المالي، ـــــــة الحقـــــــوق و العلـــــــوم الاقتصـــــــادیة،ســـــــلطات الضـــــــبط المســـــــتقلة ف جامعـــــــة عبـــــــد  كلی

  .106-92، ص 2007ماي  24-23 أیامبجایة، الرحمان میرة،
  .45، ص ذكرة السابق ذكرها ، المزولیخة زوزو 4
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ـــــــى :....یكلـــــــف رئـــــــیس الهیئـــــــة بمـــــــا یـــــــأتي"  تطـــــــویر التعـــــــاون مـــــــع هیئـــــــات مكافحـــــــة الفســـــــاد عل

مـــــــادة لتؤكـــــــده بـــــــدورها ال" المســــــتوى الـــــــدولي و تبـــــــادل المعلومــــــات بمناســـــــبة التحقیقـــــــات الجاریــــــة 

  :التي تنص على 01-06من القانون رقم  20/9

ــــــــة"  ــــــــة لاســــــــیما بالمهــــــــام الآتی ــــــــف الهیئ ــــــــى :....تكل ــــــــات مكافحــــــــة الفســــــــاد عل التعــــــــاون مــــــــع هیئ

  ".الصعیدین الوطني و الدولي

ـــــات أخـــــرى تخـــــتص  ـــــود و إتفاقیـــــات مـــــع هیئ ـــــة فـــــي إبـــــرام عق ـــــك علـــــى إمكانیـــــة الهیئ مـــــا یـــــدل ذل

  .بمكافحة الفساد

  أهلیة الهیئة في التعاقد  -3

طبقـــــا للقواعــــــد العامــــــة نجــــــد مـــــن أهــــــم نتــــــائج الشخصــــــیة المعنویـــــة أهلیــــــة التعاقــــــد، وهــــــذا مــــــا    

نستكشــــفه مـــــن خـــــلال النصـــــوص النتظیمیـــــة و التشـــــریعیة الخاصـــــة بالهیئـــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن 

والتــــــي  413-06مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  9/11الفســــــاد و مكافحتــــــه حیــــــث أكدتــــــه المــــــادة 

  :جاءت كالأتي

ــــأتي"  ــــة بمــــا ی ــــف رئــــیس الهیئ ــــى المســــتوى :..یكل تطــــویر التعــــاون مــــع هیئــــات مكافحــــة الفســــاد عل

ـــــة  ـــــات الجاری ـــــادل المعلومـــــات بمناســـــبة التحقیق ـــــدولي و تب ـــــدورها المـــــادة "ال مـــــن  20/9، لتؤكـــــده ب

  :التي تنص على 01-06القانون رقم 

ــــــــة"  ــــــــة لاســــــــیما بالمهــــــــام الآتی ــــــــف الهیئ ــــــــى :... تكل ــــــــات مكافحــــــــة الفســــــــاد عل التعــــــــاون مــــــــع هیئ

  ". الصعیدین الوطني و الدولي

مــــا یــــدل ذلــــك علــــى إمكانیــــة الهیئــــة فــــي إبــــرام عقــــود و إتفاقیــــات مــــع هیئــــات أخــــرى تخــــتص    

  1.بمكافحة الفساد

  قیام مسؤولیة الهیئة -4

ــــــة المســــــتقلة و أث    ــــــة إن الســــــلطات الإداری ــــــدة و المتنوعــــــة، قابل ــــــاء ممارســــــة صــــــلاحیاتها العدی ن

ــــى رقابتهــــا عــــن طریــــق القــــرارات التــــي تصــــدرها مــــا  لان تمــــس بمصــــالح الجهــــات التــــي تعمــــل عل

ـــــة، أمـــــا اذا  ـــــع بالشخصـــــیة المعنوی ـــــت تتمت ـــــك الســـــلطة أو الهیئـــــة اذا كان ـــــام مســـــؤولیة تل ـــــؤدي لقی ی

    2.كانت غیر ذلك تكون الدولة هي المسؤولة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45و  187، ص ذكرها  ذكرة السابق، المزولیخة زوزو 1

خطـــــأ مـــــن طـــــرف مجلـــــس النقـــــد و القـــــرض، اللجنـــــة المصـــــرفیة، و لجنـــــة  الدولـــــة تتحمـــــل المســـــؤولیة فـــــي حالـــــة إرتكـــــاب 2

  .الإشراف على التأمینات لأن هذه السلطات لا تتمتع بالشخصیة المعنویة
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ــــــر كمفهــــــوم    ــــــل تعتب ــــــة فحســــــب، ب ــــــع بالشخصــــــیة المعنوی ــــــار التمت و المســــــؤولیة لا تعــــــد مــــــن آث

ن الهیئــــــة الوطنیــــــة مصــــــاحب للســــــلطة كــــــذلك، فحیــــــث الســــــلطة توجــــــد المســــــؤولیة، و بإعتبــــــار أ

  للوقایة من الفساد ومكافحته سلطة، فإن حق ممارسة الهیئة لمهامها وفرض سلطتها

یقابلهــــا واجــــب وهــــو مســــؤولیتها عــــن نتــــائج عملهــــا، فكــــل ضــــرر تحدثــــه الهیئــــة نتیجــــة أخطائهــــا 

الجســــیمة تكــــون مســــؤولة أمامهــــا فجبــــر الضــــرر یســــتحق مــــن ذمتهــــا المالیــــة الخاصــــة ولــــیس مــــن 

  1.ما یعني أن الهیئة لا تتبع السلطة التنفیذیة في دفع تعویضاتها ذمة الدولة،

إن هــــذا الإعتــــراف بالشخصــــیة المعنویــــة للهیئــــة أثــــرا إیجابیــــا فــــي زیــــادة مؤشــــرات الإســــتقلالیة    

الوظیفیـــــة لهـــــا بـــــل ودعمهـــــا بإثبـــــات شخصـــــیتها القانونیـــــة مثلمـــــا مثـــــل أي شـــــخص اعتبـــــاري قـــــائم 

  .بذاته و مستقل عن إرادة الأشخاص المكونین له في جمیع النواحي

ووظیفیـــــا یجعـــــل منهـــــا مؤسســـــة رقابیـــــة مؤهلـــــة فـــــي الســـــمو وعلیـــــه فإســـــتقلالیة الهیئـــــة عضـــــویا    

  .برسم السیاسات الحكومیة لدعم ثقافة النزاهة و الشفافیة و المساءلة

  حدود الاستقلالیة الوظیفیة للهیئة : الفرع الثاني

  محدودیة الاستقلال المالي: اولا

ي خاصــــــة فیمــــــا ان اســــــتقلالیة الســــــلطات الاداریــــــة المســــــتقلة یجعلهــــــا ســــــلطات بــــــالمعنى الحقیقــــــ

 2یخـــــص باســـــتقلالیة الذمـــــة المالیـــــة، التـــــي تعتبـــــر مـــــن الركـــــائز الاساســـــیة للاســـــتقلالیة الوظیفیـــــة،

وبــــــالعودة للهیئــــــة الوطنیــــــة للوقایــــــة مــــــن الفســــــاد و مكافحتــــــه فــــــرغم الــــــنص صــــــراحة علــــــى تمتــــــع 

ت الهیئـــــة باســـــتقلال مـــــالي، الا انـــــه بـــــالعودة للنصـــــوص التنظیمیـــــة المـــــؤطرة للهیئـــــة تبـــــین التـــــأثیرا

التــــي تمارســـــها الدولـــــة والتـــــي مـــــن شـــــأنها المســــاس بمبـــــدأ الاســـــتقلالیة  وذلـــــك مـــــن خـــــلال تمویـــــل 

میزانیتهــــا عــــن طریـــــق الإعانــــات التــــي تفـــــدمها للهیئــــة، وكــــذلك خضـــــوعها لرقابــــة مالیــــة یمارســـــها 

كــــل هـــذه المؤشــــرات مـــن شــــأنها تقییــــد   3مراقـــب مــــالي یعـــین مــــن طـــرف الــــوزیر المكلــــف بالمالیـــة 

  .یئة وجعلها في تبعیة مالیة للسلطة التنفیذیةاستقلالیة اله

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .45ص   ،ذكرة السابق ذكرها الم، فاطمة عثماني 1
ـــــواتي 2 ـــــات البورصـــــة و مراقبتهـــــا، نصـــــیرة ت ـــــانوني للجنـــــة تنظـــــیم عملی ـــــرع المركـــــز الق ـــــانون، ف ـــــي الق ، مـــــذكرة ماجیســـــتیر ف

  .68، ص 2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون الأعمال، 
ــــــى413-06مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي  24نصــــــت المــــــادة  3 ــــــة مراقــــــب مــــــالي :" ، عل ــــــى الهیئ ــــــة المالیــــــة عل یمــــــارس الرقاب

  .السابق ذكره" یعینه الوزیر المكلف بالمالیة
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  محدودیة الاستقلال الاداري: ثانیا

ـــــى الاســـــتقلالیة الاداریـــــة ـــــنص صـــــراحة عل ـــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد و  بـــــالرغم مـــــن ال ـــــة الوطنی للهیئ

مكافحتــــــه،لكن هــــــذه الاســــــتقلالیة نســــــبیة باعتبــــــار أن المشــــــرع مــــــن جهــــــة یعتــــــرف للهیئــــــة بإعــــــداد 

تنظیمهــــا الــــداخلي لكــــن تــــدخل المشــــرع الفرعــــي لیضــــع قیــــود علــــى هــــذه الاســــتقلالیة حیــــث أشــــرك 

الــــــــذي یحــــــــد مــــــــن  الــــــــوزیر المكلــــــــف بالمالیــــــــة و الســــــــلطة المكلفــــــــة بالوظیفــــــــة العمومیــــــــة الأمــــــــر

اســــتقلالیة الهیئــــة فــــي إعــــداد تنظیمهــــا الــــداخلي، وقــــد حــــددت المــــادة الثانیــــة مــــن القــــرار الــــوزاري 

كــــذلك مــــا یظهــــر تقییــــد الهیئــــة إداریــــا  1التنظــــیم الــــداخلي للهیئــــة، 2013المشــــترك الصــــادر فــــي 

ــــة المســــتقلة فبــــالعود ــــین أعوانهــــا الســــامین عكــــس بعــــض الســــلطات الإداری ة هــــو إقصــــائها فــــي تعی

ــــــانون المنافســــــة لســــــنة  ــــــین  1995لق ــــــس فــــــي تعی ــــــیس المجل ــــــى صــــــلاحیات رئ ــــــص المشــــــرع عل ن

یعــــــین رئــــــیس مجلــــــس المنافســــــة : " منــــــه علــــــى 37الإطــــــارات الســــــامیة فیــــــه فقــــــد نصــــــت المــــــادة 

كــــــذلك الأمــــــر بالنســــــبة لخلیــــــة الإســــــتعلام المــــــالي حیــــــث نصــــــت ..." الأمــــــین العــــــام و المقــــــرون

یعـــــین الامـــــین العـــــام بمقـــــرر : " المنشـــــئ لهـــــا علـــــى 127-02مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي 17المـــــادة 

   2."من رئیس الخلیة بعد موافقة مجلسها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــوزاري المشـــــترك، مـــــؤرخ فـــــي  2أنظـــــر المـــــادة  1 ، یحـــــدد التنظـــــیم الـــــداخلي للهیئـــــة 2013مـــــارس ســـــنة  21مـــــن القـــــرار ال

  .2013یونیو سنة  16، صادر بتاریخ 31، عدد )ر.ج(الفساد ومكافحته، الوطنیة للوقایة من 
، یتضـــــمن إنشـــــاء خلیـــــة معالجـــــة الاســـــتعلام المـــــالي 2002أفریـــــل ســـــنة  7، مـــــؤرخ فـــــي 127-02مرســـــوم تنفیـــــذي رقـــــم  2

-08معــــــدل بالمرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم  ،2002أفریــــــل ســــــنة  7، صــــــادر بتــــــاریخ 23ر، عــــــدد .و تنظیمهــــــا و عملهــــــا، ج

، معـــــــدل و 2008ســـــــبتمبر ســـــــنة  7، صـــــــادر بتـــــــاریخ 50، عـــــــدد )ر.ج(،  2008ســـــــبتمبر ســـــــنة 6، مـــــــؤرخ فـــــــي 275

، صـــــــادر بتـــــــاریخ 23، عـــــــدد )ر.ج(، 2013أفریـــــــل ســـــــنة  15، مـــــــؤرخ فـــــــي 157-12مـــــــتمم بالمرســـــــوم التنفیـــــــذي رقـــــــم 

  2013أفریل سنة  28
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إعتبـــــار الهیئــــة ملحقـــــة إداریـــــة بـــــدیوان رئاســـــة فیتـــــرجم  امــــا وضـــــع الهیئـــــة لـــــدى رئــــیس الجمهوریـــــة

ـــــة،  ـــــة تابعـــــة للســـــلطة التنفیذی ـــــذي یجعـــــل الهیئ ـــــة مایصـــــطدم و مقتضـــــیات الاســـــتقلالیة ال الجمهوری

ــــورط شخصــــیات سیاســــیة تابعــــة  ــــم یلمــــس أي حــــراك لهــــا فــــي ت ــــى الهیئــــة اذ ل وهــــذا مــــا یعــــاب عل

ة مــــا یؤكــــد التبعیــــة المطلقــــة للهیئــــة للســــلطة التنفیذیــــة فــــي قضــــایا فســــاد أثقلــــت الخزینــــة العمومیــــ

  .لأعلى مؤسسة في الدولة تعمل حسب إملاءاتها

ــــة لحصــــیلة  ــــى إشــــهار التقریــــر الســــنوي المرفــــوع لــــرئیس الجمهوری أكثــــر مــــن ذلــــك عــــدم الــــنص عل

نشــــاطات الهیئـــــة فـــــي الجریــــدة الرســـــمیة أو وســـــائل الإعــــلام ممـــــا یضـــــفي الضــــبابیة علـــــى تســـــییر 

د مـــــــن تبنــــــي فكـــــــرة الإصــــــلاح الإداري بمفهومـــــــه الحقیقــــــي الـــــــذي لـــــــذلك لا بــــــ 1الامــــــوال العامــــــة،

ــــق دورهــــا الاســــتراتیجي امــــرا  ــــة لیجعــــل تحقی ــــي الدول ــــة ف ــــة الأجهــــزة الإداری ــــي إعــــادة هیكل یســــاهم ف

  2.یسیر وبكل إستقلالیة

  تقیید سلطة الهیئة في علاقتها مع القضاء : ثالثا

رغــــــم تمتــــــع الهیئــــــة بالشخصــــــیة المعنویــــــة مــــــا یعطیهــــــا الحــــــق فــــــي التقاضــــــي الا ان هــــــذا الحــــــق 

ـــــل  ـــــدعوى ب ـــــة لرفـــــع ال ـــــدعوى العمومیـــــة اذ تكـــــون غیـــــر مؤهل ـــــق بتحریـــــك ال مقیـــــد، خاصـــــة مـــــا تعل

یـــــؤول الاختصـــــاص فـــــي ذلـــــك للســـــلطة التنفیذیـــــة ممثبـــــة فـــــي وزیـــــر العـــــدل حـــــافظ الاختـــــام فـــــي 

ــــــدعوى ــــــة التصــــــریح  3تحریــــــك ال ــــــة قانونــــــا للإخطــــــار مــــــن عكــــــس لجن بالممتلكــــــات اذ كانــــــت مؤهل

ـــــــي المتابعـــــــة  4اجـــــــل المتابعـــــــة القضـــــــائیة، ـــــــة ف ـــــــد المشـــــــرع مـــــــن اختصاصـــــــات الهیئ ـــــــالي قی وبالت

القضـــــــائیة، أكثـــــــر مـــــــن ذلـــــــك عـــــــدم الاعتـــــــراف للهیئـــــــة بالطـــــــابع الردعـــــــي یفرغهـــــــا مـــــــن دورهـــــــا 

ـــــى محدودیـــــ ة اســـــتقلالیة الاســـــتراتیجي فـــــي مكافحـــــة الفســـــاد، كـــــل هـــــذه الاســـــباب وأخـــــرى تـــــدل عل

  .الهیئة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــد العــــــالي حا 1 ــــــین النظریــــــة و " یعــــــیش تمــــــام أمــــــال، ة،حــــــعب ــــــر ب ــــــي الجزائ ــــــي مكافحــــــة الفســــــاد ف ــــــة ف دور أجهــــــزة الرقاب

التطبیـــــــق أعمـــــــال الملتقـــــــى الـــــــوطني حـــــــول الآلیـــــــات القانونیـــــــة لمكافحـــــــة الفســـــــاد، كلیـــــــة الحقـــــــوق و العلـــــــوم الإقتصـــــــادیة، 

  . 14-1، ص 2008دیسمبر  3-2جامعة قاصدي مرباح، ورقلة یومي 
ى ، مؤسســـــــــة حـــــــــور الدولیـــــــــة للنشـــــــــر و التوزیـــــــــع، لاولـــــــــ طالفســـــــــاد بـــــــــین الإصـــــــــلاح و التنـــــــــویر،  ،محمـــــــــد الصـــــــــیرفي 2

  .25-24، ص 2008الإسكندریة، 
  .، السابق ذكره01-06من قانون رقم  22أنظر المادة  3
، یتضــــــمن التصــــــریح بالممتلكــــــات، 1997جــــــانفي ســــــنة  11، مــــــؤرخ فــــــي 04-97مــــــن الأمــــــر رقــــــم  16أنظــــــر المــــــادة  4

  ).ملغى( 1997جانفي  12صادر بتاریخ  ،3، عدد )ر.ج(
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تذبــــــذب موقــــــف المشــــــرع فــــــي مــــــنح الهیئــــــة اســــــتقلالیة وظیفیــــــة یجعلهــــــا فــــــي تبعیــــــة  وعلیــــــه ان 

للســـــلطة التنفیذیـــــة علمـــــا أن النصـــــوص التنظیمیـــــة لهـــــذه الأخیـــــرة الأكثـــــر تقییـــــدا للهیئـــــة، هـــــذا مـــــا 

یهـــــــا، لیبقـــــــى یــــــؤدي للقـــــــول أن وصــــــف المكافحـــــــة الـــــــذي نستكشــــــفه مـــــــن تســـــــمیتها لا ینطبــــــق عل

  .  وصف الوقایة أصدق تعبیر عنها
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  خلاصة الفصل الأول 

    

یتضــــــح لنــــــا ممــــــا ســــــبق دراســــــته فــــــي هــــــذا الفصــــــل، ان الهیئــــــة الوطنیــــــة للوقایــــــة مــــــن الفســــــاد   

هــــــذه  ومكافحتـــــه قــــــد حضـــــیت بمكانــــــة ممیـــــزة فــــــي اطــــــار مایســـــمى بســــــلطات الضـــــبط المســــــتقلة،

الاخیــــــرة التــــــي أراد المشــــــرع  مــــــن خلالهــــــا بلــــــورة ارادتــــــه فــــــي خــــــوض ضــــــمار الاصــــــلاحات مــــــن 

  .أجل إعادة هیكلة الإدارة التقلیدیة حتى تستطیع التأقلم و الأدوار الجدیدة المخولة لها

وحتـــــــى ان جـــــــاء تكییـــــــف المشـــــــرع الجزائـــــــري للهیئـــــــة بصـــــــریح العبـــــــارة بأنهـــــــا ســـــــلطة إداریـــــــة    

عنــــــي اننــــــا لا نمــــــس جانبــــــا مــــــن النقــــــائص و التغیــــــرات التــــــي یمكــــــن للمشــــــرع مســــــتقلة، فهــــــذا لا ی

إعــــــادة النظــــــر فیهــــــا لأنهــــــا تصــــــعب مهمــــــة تأكیــــــد الطبیعــــــة القانونیــــــة للهیئــــــة خاصــــــة مــــــا تعلــــــق 

ـــــــع  ـــــــدها مـــــــن ســـــــلطة القمـــــــع و توقی ـــــــث تجری بالجانـــــــب الإدراي و الســـــــلطوي لهـــــــا ســـــــواء مـــــــن حی

ـــــد صـــــفة الأعضـــــاء المكـــــون ـــــاب تحدی ین لهـــــا، لمـــــا لهـــــذا العنصـــــر مـــــن العقـــــاب، ومـــــن خـــــلال غی

  .أهمیة في تحدید الطابع الإداري لها

ویكفـــــي لنـــــا أن نعـــــرج علـــــى التنظـــــیم الإداري للهیئـــــة، اذ تخضـــــع فـــــي تســـــییرها لـــــنفس الهیاكـــــل    

، كمـــــــا أن طریقـــــــة تعیـــــــین )یـــــــةمصـــــــالح إداریـــــــة و تقن(التـــــــي تخضـــــــع لهـــــــا المؤسســـــــات العادیـــــــة 

أعضــــــائها هــــــي نفســــــها المعتمــــــدة فــــــي تعیــــــین أعــــــوان الدولــــــة فــــــي مختلــــــف الوظــــــائف المدنیــــــة و 

عـــــــن طریـــــــق مرســـــــوم رئاســـــــي مـــــــا یـــــــدعم الطـــــــابع الإداري لهـــــــا ونجـــــــد الاســـــــتقلالیة –العســـــــكریة 

ــــم یعتــــرف لهــــا باتخــــاذ  الوظیفیــــة هــــي التــــي تعبــــر عــــن الطــــابع الســــلطوي لهیئــــات الضــــبط التــــي ل

ر بصــــــفة فردیــــــة كالهیئــــــة الوطنیــــــة والتــــــي تتمتــــــع باســــــتقلالیة عضــــــویة ووظیفیــــــة ولا یســــــعنا القــــــرا

.ســــوى الاشــــارة الــــى أنهــــا تجربــــة فتیــــة فــــي هــــذا المجــــال ولا تخلــــو اي تجربــــة أولــــى مــــن النقــــائص



 
 

  

 الفصل الثاني

 

 

 

 

 

نطاق عمل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

  ومكافحته ودورها في حمایة المال العام

    

   اختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

القیود الواردة علي اختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  

ومكافحته
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إن تــــدبیر وترشـــــید أداء الهیئـــــة الوطنیــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتــــه مرهـــــون بمـــــدى فعالیـــــة     

استئصـــــال ظـــــاهرة الفســـــاد أو علـــــى الأقـــــل الوقایـــــة مـــــن أخطارهـــــا، علمـــــا أن ظـــــاهرة دورهـــــا فـــــي 

ــــق التنمیــــة ممــــا یســــتدعي تفعیــــل آلیــــات و أجهــــزة  الفســــاد أصــــبحت الیــــوم أكبــــر عــــائق أمــــام تحقی

المتابعـــــــة، وبالتـــــــالي فتنفیـــــــذ وتحقیـــــــق الإســـــــتراتیجیة الوطنیـــــــة للوقایـــــــة  مـــــــن الفســـــــاد ومكافحتـــــــه 

المخولــــة للهیئــــة، أي مــــنح الهیئــــة اختصاصــــات واســــعة فــــي مرهــــون بمــــدى حكامــــة الصــــلاحیات 

مجــــال متابعــــة جــــرائم الفســــاد، و التركیــــز علــــى معالجــــة البیئــــة التــــي تشــــجع علــــى تفشــــي الظــــاهرة 

ــــــات الفســــــاد، ممــــــا أدى الــــــى إعتمــــــاد سیاســــــات مشــــــوهة  ــــــز علــــــى مخلف ــــــراط فــــــي التركی بــــــدل الإف

خطیـــــرة، أكثـــــر مـــــن ذلـــــك فـــــان الهیئـــــة  لمعالجـــــة الخلـــــل القـــــائم فـــــي البیئـــــة العامـــــة لهـــــذه الظـــــاهرة ال

تمــــارس وفقــــا للصــــلاحیات الممنوحــــة لهــــا دورا رقابیــــا محــــدودا، وهــــذا مــــا ســــیتم توضــــیحه فــــي هــــذا 

ــــبعض مــــن  ــــب ال ــــین فــــي كــــل مطل ــــه مبحثــــین یتضــــمن كــــل مبحــــث مطلب ــــا فی ــــذي تناولن الفصــــل ال

  .التفریعات

  .تهإختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافح: المبحث الأول

  .التدابیر الوقائیة للهیئة: المطلب الأول

  .التدابیر القطعیة المتبعة من طرف الهیئة: المطلب الثاني

القیـــــــود الـــــــواردة علـــــــى اختصاصـــــــات الهیئـــــــة الوطنیـــــــة للوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــاد : المبحـــــــث الثـــــــاني

  .ومكافحته

  .تقیید السلطة الرقابیة للهیئة: المطلب الأول

    .تبعیة الهیئة للسلطة التنفیذیة: الثاني المطلب
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  .اختصاصات الهیئة الوطنیة للوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: المبحث الأول

ـــــرف      ـــــدفع  إعت ـــــه بعـــــدة اختصاصـــــات ل ـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحت ـــــة للوقای ـــــة الوطنی المشـــــرع للهیئ

مســــــارات الإصــــــلاح و إنجــــــاح وصــــــفات التعــــــدیل الهیكلــــــي، ولكــــــن تحقیــــــق ذلــــــك مرهــــــون بتبنــــــي 

مقــــــاییس نزیهــــــة وشــــــفافة وكــــــذا تفعیــــــل درجــــــة مشــــــاركة الأطــــــراف الفاعلــــــة خاصــــــة فــــــي المجــــــال 

ــــــة، الاقتصــــــادي، السیاســــــي، و الإداري لتســــــهیل عمــــــل ــــــة  1الهیئ وإذا كــــــان فســــــاد الأجهــــــزة الإداری

ــــــــة، ــــــــدول النامی ــــــــي ال ــــــــة خاصــــــــة ف ــــــــر مساســــــــا باســــــــتقرار مؤسســــــــات الدول ــــــــذلك ســــــــنبین  2الأكث ل

الاختصاصــــــات الممنوحـــــــة للهیئـــــــة، فـــــــي مطلبـــــــین إثنــــــین الاول یتضـــــــمن التـــــــدابیر الوقائیـــــــة أمـــــــا 

  .الثاني فیتضمن التدابیر القطعیة

  .هیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالتدابیر الوقائیة لل: المطلب الأول

إن الهیئــــــــة الوطنیــــــــة للوقایــــــــة مــــــــن الفســــــــاد و مكافحتــــــــه تمــــــــارس مجموعــــــــة مــــــــن المهــــــــام و      

مــــن القــــانون  20حیــــث أشــــارت المــــادة  3الصــــلاحیات تتمیــــز فــــي عمومهــــا بأنهــــا تــــدابیر وقائیــــة،

إلـــــى هـــــذه المهـــــام التـــــي  المعـــــدل و المـــــتمم 4المتعلـــــق بالوقایـــــة مـــــن الفســـــاد و مكافحتـــــه، 06-01

تمارســـــــها الهیئـــــــة، بحیــــــــث تتنـــــــوع مهامهــــــــا، بـــــــین اختصاصــــــــات ذات طـــــــابع استشــــــــاري ، وذات 

  . طابع إداري، والتي سیتم تفصیلها

 .التدابیر الإستشاریة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الأول

وقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه فـــــي مـــــن بـــــین هـــــذه التـــــدابیر التـــــي تقـــــوم بهـــــا الهیئـــــة الوطنیـــــة لل   

  :مواجهة جرائم الفساد مایلي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الفســــــاد ومحــــــاولات التغییــــــر وغیــــــاب العــــــلاج البــــــدیل، بحــــــوث وأعمــــــال الملتقــــــى الــــــدولي حــــــول الحكــــــم علــــــي حــــــرودي 1

ـــــــــــي العـــــــــــالم  ـــــــــــر ف ـــــــــــومي الراشـــــــــــد واســـــــــــتراتیجیة التغیی ـــــــــــاس، ســـــــــــطیف، ی أفریـــــــــــل  8،9النـــــــــــامي، جامعـــــــــــة فرحـــــــــــات عب

  .24،ص،2007
ـــــد المجیـــــد اســـــماعیل، تـــــأملات فـــــي العقـــــود الاداریـــــة وأثـــــر الحوكمـــــة علـــــى عقـــــود الدولـــــة، منشـــــورات الحلبـــــي  2 محمـــــد عب

  .359،ص2010الحقوقیة،بیروت،
ــــــــة مــــــــن الفســــــــاد ومكافحتــــــــه، إلا أن دورهــــــــا یت 3 ــــــــة للوقای ــــــــیس فــــــــرغم تســــــــمیتها بالهیئــــــــة الوطنی ــــــــة ول ــــــــق أساســــــــا بالوقای عل

  .07سابق،ص المرجع الأنظر عبد العالي حاجة، . المكافحة
  .السابق ذكره، 01-06من القانون  20 أنظر المادة 4
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  اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد: أولا

  

ــــــة مــــــن الفســــــاد، وهــــــذا طبقــــــا للمقولــــــة و      ــــــرامج عمــــــل للوقای ــــــتم ذلــــــك عــــــن طریــــــق وضــــــع ب ی

فلـــــو اســـــتطعنا أن نضـــــع ســـــبل وقائیـــــة تمنـــــع وقـــــوع جـــــرائم " الوقایـــــة خیـــــر مـــــن العـــــلاج"المشـــــهورة 

الفســــاد، فإننــــا لا نحتــــاج الــــى تشــــریعات عقابیــــة، لأن الجریمــــة لا تقــــع أصــــلا، ومــــن هنــــا تظهــــر 

  1.أهمیة السیاسة التي تضعها الهیئة من أجل الحد من ظاهرة الفساد

اشـــــترط المشـــــرع أن تكـــــون هـــــذه السیاســـــة مجســـــدة لمبـــــادئ دول القـــــانون، أي أنهـــــا تكـــــرس  لقـــــد   

  2.مبدأ القانون فوق الجمیع

وتجــــدر الإشــــارة هنــــا الــــى أن القســــم المكلــــف بإعــــداد السیاســــة العامــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد هــــو    

  3.قسم الوثائق و التحالیل و التحسیس

  ص الوقایة من الفسادتقدیم توجیهات واقتراح تدابیر تخ: ثانیا

حیـــــث تقـــــوم الهیئـــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد و مكافحتـــــه بتقـــــدیم توجیهـــــات للأشـــــخاص       

أو المؤسســــــات ســــــواء كانــــــت عامــــــة أو خاصــــــة، إذ أن هــــــذه التوجیهــــــات مــــــن شــــــأنها أن تســــــاعد 

حیــــــث أن هــــــذا  4تلــــــك الهیئــــــات أو المؤسســــــات فــــــي التصــــــدي للفســــــاد بكــــــل أنواعــــــه و مظــــــاهره،

  .دخل في إطار مهام الهیئة لتصدي لظاهرة الفسادالأمر ی

والــــى جانــــب تقــــدیم التوجیهــــات فــــإن للهیئــــة أن تقتــــرح التــــدابیر و التوصــــیات التــــي مــــن شــــأنها أن 

ــــــة بدراســــــة وفهــــــم ظــــــاهرة الفســــــاد  ــــــة مــــــن الفســــــاد، وهــــــذا بعــــــد أن تقــــــوم الهیئ ــــــب الوقای ــــــل جان تكف

ـــــه أن یســـــهل فـــــي الكشـــــف عـــــن ـــــة  ومســـــبباتها وصـــــورها وكـــــل شـــــیئ یمكن أعمـــــال الفســـــاد و الوقای

  منه، خاصة البحث في التشریع و التنظیم عن الثغرات و العوامل التي تساعد على

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أطروحــــة دكتــــوراه، جامعـــــة أبــــي بكـــــر جـــــرائم الفســــاد المـــــالي و آلیــــات مكافحتــــه فـــــي التشــــریع الجزائـــــري، عمــــر حمــــاس 1

 .205، ص 2017-2016بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
ــــائي الجزائــــري،، عمیــــور خدیجــــة 2 ــــي القطــــاع الخــــاص فــــي ظــــل التشــــریع الجن رســــالة ماجســــتیر، جامعــــة  جــــرائم الفســــاد ف

  .83، ص2012-2011قسم الحقوق، ورقلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، قاصدي مرباح 
  .السابق ذكره، 413-06م الرئاسي رقم من المرسو  12أنظر المادة  3
     .83،ص المذكرة السابق ذكرها ، خدیجة عمیور 4
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هـــــــذه الظـــــــاهرة، ممـــــــا یجعـــــــل المنظومـــــــة القانونیـــــــة المتعلقـــــــة بمكافحـــــــة الفســـــــاد أكثـــــــر  انتشـــــــار   

  1.فعالیة، خاصة و أن الاقتراح یأتي من هیئة متخصصة تعمل في المیدان

 

  إعداد البرامج التحسیسیة: ثالثا

ـــــام بإعـــــداد     ـــــه یتوجـــــب علیهـــــا القی ـــــوجیهي، فإن ـــــة الإستشـــــاري و الت فـــــي إطـــــار اختصـــــاص الهیئ

بـــــرامج یكـــــون هـــــدفها توعیـــــة وتحســـــیس المـــــواطنین بكـــــل الأثـــــار و المســـــاوئ الناتجـــــة عـــــن ظـــــاهرة 

  2.الفساد، ویكون ذلك عن طریق تنظیم دورات تحسیسیة تعرف بالظاهرة و مخاطرها

ــــ    ــــي هــــذا الإطــــار قامــــت الهیئ ــــاریخوف ــــیم بت ــــة و التعل ــــة الوطنی ــــة مــــع وزارة التربی ــــع اتفاقی : ة بتوقی

ـــــــــــــق بالفســـــــــــــاد ضـــــــــــــمن البـــــــــــــرامج التعلیمیـــــــــــــة  04/02/2015 ، تتضـــــــــــــمن ادراج محـــــــــــــاور تتعل

المخصصـــــــة لمراحـــــــل المتوســـــــطة و الثانویـــــــة، وهـــــــي فـــــــي الحقیقـــــــة تعتبـــــــر خطـــــــوة مهمـــــــة نحـــــــو 

ع مــــن تربیــــة جیــــل ینبــــذ التعریــــف بمخــــاطر الفســــاد وســــبل محاربتــــه، فلــــیس هنــــاك مــــن وســــیلة أنجــــ

  .كل أفعال الفساد ویدینها

ومــــا یجســــد هــــذا الأخیــــر هــــو إنشــــاء قســــم الوثــــائق و التحســــیس و التحالیــــل الــــذي ینــــدرج ضــــمن   

التــــــي  413-06مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي  12مهامهــــــا الاستشــــــاریة و التحسیســــــیة حســــــب المــــــادة 

شـــــیط البـــــرامج و الأعمـــــال اقتـــــراح وتن...یكلـــــف قســـــم الوثـــــائق و التحالیـــــل و التحســـــیس " تـــــنص 

بالتنســـــیق مـــــع الهیاكـــــل الأخـــــرى للهیئـــــة، ترقیـــــة إدخـــــال قواعـــــد أخلاقیـــــات المهنـــــة و  3 التحسیســـــیة

ــــــات العمومیــــــة و الخاصــــــة ــــــى مســــــتوى الهیئ یفهــــــم مــــــن أحكــــــام هــــــذه ..." الثقافیــــــة و تعمیمهــــــا عل

  .المادة تمتع الهیئة بالدور التحسیسي بمخاطر الفساد وتوعیة العامة بها

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــن  -1-رســـــالة ماجســـــتیر، جامعـــــة الجزائـــــر مقومـــــات الهیئـــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد و مكافحتـــــه،، ســـــمیة لكحـــــل 1

  .52،ص 2014یوسف بن خدة، كلیة الحقوق بن عكنون،
  .السابق ذكره، 01-06من القانون رقم  20أنظر المادة  2
  .السابق ذكره، 413-06مرسوم الرئاسي من ال 12أنظر المادة  3
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العمــــل باســــتمرار علــــى تفعیــــل الأدوات و الاجــــراءات الخاصــــة بالوقایــــة مــــن الفســــاد : رابعــــا

  ومكافحته

ـــــذي كلفـــــت بـــــه الهیئـــــة مـــــن خـــــلال  01-06مـــــن القـــــانون  20نصـــــت المـــــادة     علـــــى العمـــــل ال

ـــــــلأدوات  ـــــــدوري ل ـــــــیم ال ـــــــى مجابهـــــــة الفســـــــاد، و التقی ـــــــة الرامیـــــــة ال القانونیـــــــة و الاجـــــــراءات الإداری

الســــهر علــــى التنســــیق مــــا بــــین القطاعــــات وعلــــى التعــــاون مــــع هیئــــات مكافحــــة الفســــاد الوطنیــــة 

  1.و الدولیة

  تلقي التصریح بالممتلكات كتدبیر إداري: الفرع الثاني

كـــــره لنـــــا القـــــرآن الكـــــریم یعـــــد حـــــب المـــــال أمـــــر طبیعـــــي فـــــي النفـــــوس فهـــــو فطـــــرة بشـــــریة، كمـــــا ذ 

ــــــه  ــــــا جمــــــا"بقول ــــــون المــــــال حب ــــــاح، إلا أن طــــــرق  2"وتحب والســــــعي وراء جمعــــــه أمــــــر مشــــــروع ومت

ــــذلك نجــــد فئــــة مــــن الافــــراد  ــــع الاحــــوال مــــن الوســــائل الســــهلة، ل ــــه لا تبــــدو فــــي جمی الحصــــول علی

لذا تعـــــــددت صـــــــور ،التـــــــي تتـــــــیح لهـــــــم فـــــــرص الحیـــــــاة الحصـــــــول علیـــــــه بطـــــــرق غیـــــــر مشـــــــروعة

ــــى  ــــداء عل ــــي تنصــــب علــــى المــــال الخــــاص للأفــــراد، الإعت ــــك النصــــب و الإحتیــــال الت المــــال فهنال

وهنــــــاك منهــــــا التــــــي تنصــــــب علــــــى المــــــال العــــــام كالرشــــــوة و الإخــــــتلاس، لــــــذلك نجــــــد أن الــــــدول 

ـــــى قـــــوانین تحـــــد مـــــن هـــــذه المظـــــاهر خاصـــــة   3،تتحـــــرك للـــــدفاع عـــــن أموالهـــــا العامـــــة بـــــالنص عل

جرة بالوظیفــــة العمومیــــة، وإتجــــاه جهــــود الــــدول الــــى بعــــد إنتشــــار الفســــاد الإداري والمــــالي و المتــــا

ــــر مــــن  ــــث یعتبــــر هــــذا الأخی ــــاع نظــــام إلــــزام المــــوظفین العمــــومیین بالتصــــریح بممتلكــــاتهم، بحی إتب

متطلبـــــات حمایـــــة الممتلكـــــات العمومیـــــة وضـــــمان شـــــفافیة الأشـــــخاص المكلفـــــین بالخدمـــــة العامـــــة، 

  4 .5الفقرة  8ساد في المادة وهذا ما نصت علیه إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السابق ذكره 01-06من القانون  20ة أنظر الماد 1

  .من سورة الفجر 20أنظر الآیة  2

  .60،ص المذكرة السابق ذكرها فاطمة عثماني،  3

، مـــــــن اتفاقیـــــــة الامـــــــم المتحـــــــدة لمكافحـــــــة الفســـــــاد، المعتمـــــــدة بموجـــــــب قـــــــرار الجمعیـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم 8أنظـــــــر المـــــــادة  4

، صــــــادقت علیهــــــا الجزائــــــر بــــــتحفظ بموجــــــب المرســـــــوم 2003دیســــــمبر  11-9، المنعقــــــدة بتــــــاریخ 4-58المتحــــــدة رقــــــم 

، 26، عــــــــدد )ج ر(،2004أفریــــــــل  19الموافــــــــق ل   1425صــــــــفر عــــــــام  29، المــــــــؤرخ فــــــــي 128-04الرئاســــــــي رقــــــــم 

  .2004أفریل سنة  25الصادرة بتاریخ 
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ـــــق و     ـــــى الســـــیر الحســـــن للمراف ـــــاظ عل ـــــري مـــــن أجـــــل الحف ـــــه المشـــــرع الجزائ وهـــــذا مـــــا ســـــعى الی

ــــى الموظــــف العمــــومي مجموعــــة  الإدارة العامــــة وحســــن ســــیر المــــال العــــام، مــــن خــــلال فــــرض عل

درءا لكــــــل الشــــــبهات التــــــي المعــــــدل و المــــــتمم  01-06مــــــن الالتزامــــــات مــــــن خــــــلال ق و ف م 

و الــــــــذي أســــــــندت هــــــــذه المهمــــــــة  1یمكــــــــن أن تلحقــــــــه، بإلزامــــــــه بواجــــــــب التصــــــــریح بالممتلكــــــــات،

ـــــه وهـــــذا حســـــب  ـــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد و مكافحت ـــــذلك مـــــن بینهـــــا الهیئـــــة الوطنی لهیئـــــات مكلفـــــة ب

ة المعـــــدل و المـــــتمم، والتـــــي یعـــــد أهـــــم التـــــدابیر الإداریـــــ 01-06مـــــن قـــــانون  2الفقـــــرة  20المـــــادة 

ــــذي  ــــة، وهــــذا مــــن أجــــل مراقبــــة حــــالات ثــــراء الســــریع ال ــــة التــــي تقــــوم بهــــا الهیئ و الوســــائل القانونی

  2.یبني تورط الموظفین العمومین في قضایا الفساد

وعلیـــــــه یجـــــــب معرفـــــــة مفهـــــــوم هـــــــذا التـــــــدبیر الإداري مـــــــن خـــــــلال التطـــــــرق الـــــــى الأشـــــــخاص    

ــــــــزمین بالتصــــــــریح بممتلكــــــــاتهم ــــــــم محتــــــــوى التصــــــــریح)أولا(المل ــــــــا(بالممتلكــــــــات ، ث ، وكیفیــــــــة )ثانی

  ).رابعا(، و الاجراءات المترتبة عن الإخلال بالتصریح بالممتلكات)ثالثا(التصریح

  الأشخاص الملزمین بالتصریح بممتلكاتهم لدى الهیئة: أولا

ــــــدول فــــــي اطــــــار سیاســــــتها     ــــــي تبنتهــــــا جــــــل ال ــــــات الت ــــــر التصــــــریح بالممتلكــــــات مــــــن الآلی یعتب

ـــــة للمـــــوظفین العمـــــومیین و لمكافحـــــة الفســـــاد الإداري  و المـــــالي، مـــــن خـــــلال متابعـــــة الذمـــــة المالی

معرفــــة مختلــــف التغیــــرات التــــي تطــــرأ علیهــــا، و التــــي قــــد تكــــون ســــبب فــــي بعــــض جــــرائم الفســــاد، 

المعــــــدل و المــــــتمم علــــــى واجــــــب  01-06مــــــن  4و لــــــذلك نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي المــــــادة 

اتق الموظــــف العمــــومي لــــیس إلزامــــا لذاتــــه، بإعتبــــاره إلتــــزام یقــــع علــــى عــــ 3التصــــریح بالممتلكــــات،

ـــــراء غیـــــر  ـــــات جریمـــــة أخـــــرى وهـــــي جریمـــــة الإث ـــــل و إثب ـــــه تفعی و إنمـــــا كـــــإجراء یمكـــــن مـــــن خلال

   4.المشروع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .124، صالمذكرة السابق ذكرها لة بن بشیر، وسی 1

ــــــة مــــــن الفســــــاد،مبــــــدأ حنــــــان قیطــــــون،  2 مــــــذكرة  لنیــــــل شــــــهادة  الشــــــفافیة فــــــي قــــــانون الوظیفــــــة العمومیــــــة و قــــــانون الوقای

ـــــــــة،  ـــــــــاح ، ورقل ـــــــــوم السیاســـــــــیة، جامعـــــــــة قاصـــــــــدي مرب ـــــــــة الحقـــــــــوق و العل ـــــــــانون إداري ، كلی الماجســـــــــتیر ، تخصـــــــــص ق

   .9ص .2014

  .السابق ذكره 01-06، من القانون 4ة أنظر الماد 3
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ـــــري كـــــل شـــــخص یحمـــــل وصـــــف الموظـــــف العمـــــومي     ـــــزم المشـــــرع الجزائ ـــــك أل ـــــى ذل ـــــاءا عل وبن

ــــة فــــي القطــــاع العــــام، و لإضــــفاء  بإكتتــــاب تصــــریح بالممتلكــــات، جــــاعلا هــــذا الإجــــراء آلیــــة رقابی

أكبـــــر قـــــدر مـــــن الشـــــفافیة فـــــي الحیـــــاة العملیـــــة و حمایـــــة للممتلكـــــات وصـــــون الأشـــــخاص المكلفـــــة 

، التــــي یتضــــح مــــن خلالهــــا 01-06علیــــه مــــن القــــانون  4وقــــد نصــــت المــــادة  1بالخدمــــة العامــــة،

یلـــــــزم الموظـــــــف "...فـــــــي نصـــــــها  أن المكلـــــــف بالتصـــــــریح هـــــــو الموظـــــــف العمـــــــومي فقـــــــد جـــــــاء

 01-06تختلـــــف عناصـــــر تعریـــــف الموظـــــف العمـــــومي فـــــي ضـــــوء القـــــانون  ، ولكـــــن..."العمـــــومي

ـــــه ـــــع الفســـــاد ومكافحت ـــــة الإتحـــــاد الإفریقـــــي لمن ـــــانون الإداري و إتفاقی  2 عـــــن تعریفـــــه فـــــي إطـــــار الق

المتضـــــــــمن القـــــــــانون الأساســـــــــي للوظیفـــــــــة  03-06مـــــــــن الأمـــــــــر  4ومـــــــــا جـــــــــاءت بـــــــــه المـــــــــادة 

قـــــــد جمـــــــع مرتكبـــــــي أغلبیـــــــة جـــــــرائم الفســـــــاد تحـــــــت  01-06ة، حیـــــــث نجـــــــد أن قـــــــانون العمومیـــــــ

مـــــن اتفاقیـــــة  2مصـــــطلح الموظـــــف العمـــــومي وهـــــو تعریـــــف مســـــند إلـــــى مـــــا جـــــاءت بـــــه المـــــادة 

  .32003الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

  محتوى التصریح بالممتلكات لدى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته : ثانیا

شـــــترك فــــــي هــــــذا الإجــــــراء جمیــــــع المــــــوظفین العمـــــومیین علــــــى رغــــــم الجهــــــة المختصــــــة المكلفــــــة ی

بتلقــــــــي التصــــــــریحات، وعلیــــــــه یحتــــــــوي التصــــــــریح بالممتلكــــــــات المقــــــــدم للهیئــــــــة جــــــــردا للأمــــــــلاك 

العقاریــــة و المنقولــــة التــــي یحوزهــــا المكتتــــب أو أولاده القصــــر ولــــو فــــي الشــــیوع، فــــي الجزائـــــر أو 

  4.المعدل و المتمم 01-06من ق و ف م  5نصت علیه المادة الخارج، وهذا وفقا لما 

ــــي     ــــه، إذ یكتف ــــي التصــــریح ممتلكــــات زوجت ــــب ف ومــــن المــــادة أعــــلاه نلاحــــظ أن المصــــرح لایكتت

  بإكتتاب تصریحاته العقاریة و المنقولة فقط و أولاده القصر، ولعل هذا راجع لكون النظام

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .10، ص المذكرة السابق ذكرهاحنان قیطون،  1
ــــى الفقــــرة  2 ــــي لمنــــع الفســــاد ومكافحتــــه، المعتمــــدة بمــــابوتو بتــــاریخ 1أنظــــر المــــادة  الأول ــــة الاتحــــاد الافریق  11، مــــن اتفاقی

 11المـــــؤرخ فـــــي  137-06هـــــذه الاتفاقیـــــة بموجـــــب المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم ، صـــــادقت الجزائـــــر علـــــى 2003یولیـــــو ســـــنة 

أفریـــــــــل  16، صـــــــــادرة بتـــــــــاریخ 24، عـــــــــدد )ج ر(،     2006أفریـــــــــل ســـــــــنة  10الموافـــــــــق ل  1427ربیـــــــــع الاول عـــــــــام 

2006.  
  .سابقالمرجع المن اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد،  2أنظر المادة  3
  .السابق ذكره، 01-06من القانون  5ة أنظر الماد  4
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المـــــالي للـــــزواج فـــــي الإســـــلام و القـــــانون الجزائـــــري هـــــو الفصـــــل فـــــي الـــــذمم المالیـــــة للـــــزوجین،    

ــــاب ممتلكــــات زوجتــــه وحتــــى أولاده البــــالغین، لا یضــــمنان  ــــا كــــان الســــبب فــــإن عــــدم إكتت وعلیــــه أی

یفـــتح المجـــال الفعالـــة للفســـاد الإداري و المـــالي فـــي الوظیفـــة العمومیـــة، الأمـــر الـــذي  المكافحـــة

ــــذي یســــتطیع أن یتهــــرب مــــن المتابعــــة الجزائیــــة لجریمــــة الإثــــراء غیــــر المشــــروع  أمــــام الموظــــف ال

  1.عن طریق نقل ممتلكاته غیر مشروعة الى زوجته

ـــــل مكافحـــــة الفســـــاد الصـــــادرة ســـــنة  3هـــــذا وقـــــد حـــــدثت التعلیمـــــة الرئاســـــیة رقـــــم     المتعلقـــــة بتفعی

ـــــاب ممتلكـــــات الزوجـــــة  2009 ـــــى ضـــــرورة إكتت ـــــى عل ـــــانوني "...إذ نصـــــت عل ـــــین الإجـــــراء الق تحی

للتصــــــریح بالممتلكــــــات الــــــذي یســــــري علــــــى جمیــــــع أعــــــوان الدولــــــة، ویجــــــب أن یطبــــــق التصــــــریح 

، وأن یشــــــمل ذلــــــك التصــــــریح ممتلكـــــــات )علــــــى جمیــــــع المســــــتویات(بالممتلكــــــات علــــــى الاطــــــار 

مرســـــوم عــــن طریـــــق التنظــــیم، وهـــــذا مــــا نــــص علیـــــه المشــــرع بموجـــــب أحكــــام ال "الزوجــــة و الأولاد

  . 414-06الرئاسي 

  كیفیات التصریح بالممتلكات لدى الهیئة : ثالثا

  : من حیث آجال التصریح-1

أن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد أخضــــــع جمیــــــع المــــــوظفین الملــــــزمین بهــــــذا الإجــــــراء لمواعیــــــد  نجــــــد   

ـــــد نهایـــــة  ـــــرة، أو عن ـــــادة معتب ـــــد كـــــل زی ـــــي، أو عن ـــــة المســـــار المهن ـــــد بدای وآجـــــال نفســـــها ســـــواء عن

  : المسار المهني وهذا كالتالي

  كیفیات التصریح بالممتلكات لدى الهیئة : رابعا

  : من حیث آجال التصریح-1

أن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد أخضــــــع جمیــــــع المــــــوظفین الملــــــزمین بهــــــذا الإجــــــراء لمواعیــــــد نجــــــد    

ـــــد نهایـــــة  ـــــرة، أو عن ـــــادة معتب ـــــد كـــــل زی ـــــي، أو عن ـــــة المســـــار المهن ـــــد بدای وآجـــــال نفســـــها ســـــواء عن

  :المسار المهني وهذا كالتالي

  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .227سابق، ص المرجع الة ، حعبد العالي حا 1
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  كیفیات التصریح بالممتلكات لدى الهیئة : خامسا

  : حیث آجال التصریح من-1

نجــــــد أن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد أخضــــــع جمیــــــع المــــــوظفین الملــــــزمین بهــــــذا الإجــــــراء لمواعیــــــد    

ـــــد نهایـــــة  ـــــرة، أو عن ـــــادة معتب ـــــد كـــــل زی ـــــي، أو عن ـــــة المســـــار المهن ـــــد بدای وآجـــــال نفســـــها ســـــواء عن

  : المسار المهني وهذا كالتالي

  :التصریح الأولي-أ

یقـــــــوم الموظـــــــف العمـــــــومي : "...ة مـــــــن ق و ف م علـــــــىفـــــــي فقرتهـــــــا الثانیـــــــ 4تـــــــنص المـــــــادة    

باكتتــــاب تصــــریح بالممتلكــــات خــــلال الشــــهر الــــذي یعقــــب تــــاریخ تنصــــیبه فــــي وظیفتــــه او بدایــــة 

ـــــــه الانتخابیـــــــة ویفهـــــــم مـــــــن هـــــــذه المـــــــادة أن جمیـــــــع المـــــــوظفین ملـــــــزمین بالإفصـــــــاح و ..." عهدت

ــــــتهم  ــــــنهم فــــــي وظیف ــــــي تعیی ــــــذي یل ــــــة خــــــلال شــــــهر ال ــــــولاة و الكشــــــف عــــــن ذممهــــــم المالی ــــــل ال مث

الــــــوزراء و المــــــدراء أو بدایــــــة عهــــــدتهم الانتخابیــــــة إذا كــــــانو منتخبــــــین كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة 

لـــــرئیس ج وأعضــــــاء البرمـــــان، وأعضــــــاء المجـــــالس الشــــــعبیة المحلیـــــة المنتخبــــــة، ولكـــــن بــــــالرجوع 

نلاحــــــظ أن هــــــذه المــــــدة تمــــــدد لشــــــهرین إذا لــــــم یقــــــم الموظــــــف  01-06مــــــن ق  36الــــــى المــــــادة 

تمــــــنح لــــــه فرصــــــة  01-06مــــــن الــــــق  4بممتلكاتــــــه فــــــي المیعــــــاد المحــــــدد فــــــي المــــــادة  بــــــالإدلاء

  1.لتدارك الوضع شرط أن لا یكون قد تعمد ذلك

    :التصریح التجدیدي-ب

یجــــــدد هــــــذا التصــــــریح فــــــوق كــــــل زیــــــادة " علــــــى  01-06مــــــن ق و ف م  4/3تــــــنص المــــــادة    

" ي تــــــم بهــــــا التصــــــریح الأولمعتبــــــرة فــــــي الذمــــــة المالیــــــة للموظــــــف العمــــــومي بــــــنفس الكیفیــــــة التــــــ

الواضـــح مــــن نــــص المــــادة أنـــه ینبغــــي علــــى المصــــرح تجدیــــد تصـــریحه بممتلكاتــــه عنــــد كــــل زیــــادة 

فــــــي ذمتــــــه المالیــــــة، غیــــــر أن المشــــــرع لــــــم یحــــــدد مقــــــدار هــــــذه الزیــــــادة، لكــــــن إســــــتعمال عبــــــارة 

  2".معتبرة"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السابق ذكره 01-06من قانون  04ادة أنظر الم 1

  .المرجع نفسه 01-06من قانون  4أنظر المادة  2
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  :التصریح النهائي-ج

أغفــــــل المشــــــرع تحدیــــــد المــــــدة التــــــي یجــــــب التصــــــریح فیهــــــا بالممتلكــــــات عنــــــد نهایــــــة العهـــــــدة   

الانتخابیــــة أو عنــــد انتهــــاء الخدمــــة، إذ تــــرك المجــــال مفتوحــــا مكتفیــــا فقــــط بــــالنص علــــى إلزامیــــة 

التصـــــریح بالممتلكـــــات عنـــــد نهایـــــة مســـــاره المهنـــــي، علـــــى العكـــــس مـــــا فعلـــــه عنـــــد بدایـــــة العهـــــدة، 

   1تقیام بالتصریح النهائي للممتلكاه أن یقوم بتحدید المدة اللازمة للبحیث كان ینبغي علی

   من حیث كیفیة نشر التصریح بالممتلكات -2

ــــــانون  6یكــــــون محــــــل نشــــــر حســــــب المــــــادة     تصــــــریحات أعضــــــاء المجــــــالس  01-06مــــــن الق

الشــــــعبیة المحلیـــــــة المنتخبـــــــة، بتعلیقهـــــــا فـــــــي لوحـــــــة الاعلانـــــــات مقـــــــر البلدیـــــــة أو الولایـــــــة حســـــــب 

الحالــــة خــــلال شــــهر، لكــــن المشــــرع لــــم یحــــدد بالنســــبة لهــــذه الفئــــة مــــاهي التصــــریحات التــــي تكــــون 

محـــــلا للنشـــــر ان كانـــــت تلـــــك التـــــي تخـــــص بدایـــــة تـــــولي العهـــــدة الانتخابیـــــة، أو الزیـــــادة المعتبـــــرة 

  2.في ذمة مالیة، أو عند نهایة العهدة

  كات الاجراءات المترتبة عن الاخلال بواجب التصریح بالممتل: سادسا

حتــــى یــــؤدي التصــــریح بالممتلكــــات الهــــدف الــــذي وجــــد مــــن أجلــــه یجــــب ان یكــــون صــــحیحا و    

مســـــــتوفي للشــــــــروط القانونیــــــــة، وأي إخــــــــلال بأحكامــــــــه یــــــــؤدي الــــــــى إضــــــــعاف كیــــــــان ومقومــــــــات 

ـــــذا نـــــص  ـــــة، ل ـــــان الدول ـــــل كی ـــــذي یمث ـــــي الموظـــــف العمـــــومي ال ـــــة ف ـــــوطني وعـــــدم الثق الاقتصـــــاد ال

علـــــى صـــــور الإخـــــلال بواجـــــب التصـــــریح  01-06انون مـــــن القـــــ 36المشـــــرع ج بموجـــــب المـــــادة 

بالممتلكــــات و العقوبــــات المترتبــــة عــــن ذلــــك بهــــدف بســــط الرقابــــة علــــى الذمــــة المالیــــة للموظــــف 

  :العمومي بإعتباره مؤشرا ومعیارا على نزاهته أو انحرافه وهذا ما ستناوله كمایلي

  :صور الاخلال بواجب التصریح بالممتلكات-1

بواجــــــب التصــــــریح بالممتلكــــــات صــــــورتان همــــــا الاخــــــلال الكامــــــل و الاخــــــلال یأخــــــذ الاخــــــلال    

  :الجزئي، وعلیه سنتطرق لكل صورة على حدى كالآتي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .125،المذكرة السابق ذكرها وسیلة بن باشیر،  1

  .السابق ذكره، 01-06من القانون  06 أنظر المادة 2
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  :الاخلال الكامل بواجب التصریح بالممتلكات-أ

كــــــل موظــــــف عمــــــومي خاضــــــع قانونــــــا لواجــــــب : "...علــــــى 01-06مــــــن ق  36نصــــــت المــــــادة 

ــــــــذكیره بــــــــالطرق  ــــــــذلك عمــــــــدا بعــــــــد مضــــــــي شــــــــهرین مــــــــن ت ــــــــم یقــــــــدم ب التصــــــــریح بممتلكاتــــــــه ول

ـــة هـــذه المـــادة ان الموظـــف العمـــومي الخاضـــع لواجـــب التصـــریح فـــي  ، مـــا یفهـــم مـــن..."القانونی

تــــه لــــدى الجهــــة المعنیــــة، فیكــــون بهــــذا الفعــــل هــــذه الصــــورة یمتنــــع عــــن إكتتــــاب التصــــریح بممتلكا

  1.قد ارتكب جریمة عدم التصریح بالممتلكات، وهذا بشرط مضي شهرین من تذكیره

  :الاخلال الجزئي بالتصریح بالممتلكات -ب

الموظــــــف العمــــــومي فــــــي هــــــذه الصــــــورة لا یمتنــــــع عــــــن التصــــــریح، ولكنــــــه یــــــدلي بتصــــــریحات    

مــــن  36بهــــا القــــانون، وهــــذا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة غیــــر صــــادقة او مغــــایرة عــــن تلــــك التــــي طل

ــــــى "... 01- 06القــــــانون     أو قــــــام بتصــــــریح غیــــــر كامــــــل أو غیــــــر صــــــحیح أو خــــــاطئ أو ادل

 ".عمدا بملاحظات خاطئة او خرق عمدا الالتزامات التي یفرضها علیه القانون

  :العقوبات المقررة لجریمة الاخلال بواجب التصریح بالممتلكات -2

ى الاخـــــلال الكامـــــل و الجزئـــــي بواجـــــب التصـــــریح بالممتلكـــــات بـــــنفس العقوبـــــة والتـــــي یعاقـــــب علـــــ 

ــــــــى 50.000ســــــــنوات وبغرامــــــــة مالیــــــــة مــــــــن ) 5(أشــــــــهر الــــــــى) 6(الحــــــــبس مــــــــن هــــــــي دج ال

ـــــب العقوبـــــات الاصـــــلیة المنصـــــوص 500.0000 ـــــى جان ـــــات تكمیلیـــــة ال ـــــع عقوب دج، ویجـــــوز توقی

  :بها تعود للقاضي الجزائيعلیها في قانون العقوبات، و السلطة التقدیریة للحكم 

  حجز القانوني،لا -

  الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و تحدید الاقامة، -

مصـــــادرة الجزئیـــــة للأمـــــوال، المنـــــع المؤقـــــت مـــــن ممارســـــة مهنـــــة او نشـــــاط، إغـــــلاق المؤسســـــة،  -

  الاقصاء من الصفقات العمومیة، 

  أو استعمال بطاقات الدفع ، /الحظر من اصدار الشیكاتو -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ابق ذكرهالس، 01-06من القانون  36المادة  أنظر  1
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  تعلیق او سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها، مع المنع من استصدار رخص جدیدة،  -

  سحب جواز السفر،  -

  ،نشر أو تعلیق حكم او قرار الادانة -

ــــــم     ــــــم یق ــــــذي ل ویمكــــــن تشــــــدید هــــــذه العقوبــــــة بحســــــب صــــــفة المصــــــرح فــــــإن كــــــان الشــــــخص ال

ــــي الدولــــة أو  ــــة علیــــا ف ــــا یمــــارس وظیف ــــه غیــــر صــــحیح قاضــــي او موظف بالتصــــریح، او اذا قــــام ب

ســــنوات ) 10(ضــــابطا عمومیــــا او عضــــو فــــي الهیئــــة، فــــان العقوبــــة تســــلط علیــــه وهــــي مــــن عشــــر

 .دج500.000الى  دج50.000سنة و بغرامة مالیة ) 20(الى 

المتبعـــة مـــن طـــرف الهیئـــة الوطنیـــة للوقایـــة مـــن الفســـاد و  القمعیـــةالتـــدابیر : المطلـــب الثـــاني

 .مكافحته

المتعـــــارف علیـــــه ان الهـــــدف الاساســـــي مـــــن عـــــرض الفســـــاد بأنواعـــــه و أنماطـــــه وذكـــــر الأمثلـــــة و 

ـــــى الطـــــرق و الوســـــائل  الإحصـــــائیات ســـــواء ـــــة، هـــــو الوصـــــول ال ـــــة او عربیـــــة او محلی كانـــــت دولی

الناجعـــــة و الكفیلـــــة لمعالجتـــــه، إذا لـــــم یكـــــن للقضـــــاء علیـــــه فعلـــــى الاقـــــل التقـــــدیر للتخفیـــــف مـــــن 

وهــــذا مــــا ســــعت الیــــه الحكومــــة الجزائریــــة مــــن خــــلال ادراكــــه أنــــه لا یمكــــن الحفــــاظ علــــى  1حدتــــه،

ســــاد المــــالي و الاداري، خاصــــة مــــا تحتلــــه الجزائــــر مــــن هیبــــة الدولــــة الا مــــن خــــلال مكافحــــة الف

  مراتب مرعبة و مخیفة في مجال الفساد، وذلك وفقا لتقاریر

الهیئـــــــات الدولیـــــــة مختصـــــــة فـــــــي دراســـــــة تطـــــــورات ظـــــــاهرة الفســـــــاد، كتقـــــــاریر منظمـــــــة الشـــــــفافیة  

ا العالمیــــة، والتــــي أعطــــت احصــــائیات مرعبــــة و مخیفــــة التــــي تتصــــدرها و تترتبهــــا الجزائــــر، لهــــذ

حاولنــــا إعطــــاء بعــــض الاحصــــائیات لســــنوات متبعثــــرة عــــن مرتبــــة الجزائــــر مــــن بــــین الــــدول فــــي 

  مجال الفساد، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار قنـــــــدیل للنشـــــــر و لاولـــــــى محمـــــــد حســـــــن عمـــــــر بـــــــرواري، غســـــــیل الأمـــــــوال وعلاقتـــــــه بالمصـــــــاریف و البنـــــــوك، ط 1

  .97، ص2011التوزیع، الأردن،
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ــــائي للهیئــــة دورا فــــي الحــــد مــــن إنتشــــاره    ــــه اذا كــــان الاســــلوب الوق ظــــاهرة الفســــاد كتــــدابیر  وعلی

الاستشـــــــاریة و الاداریـــــــة، فـــــــإن لاســـــــلوب الـــــــردع والجـــــــزر دورا هامـــــــا لكونـــــــه الوســـــــیلة المثلـــــــى و 

ــــة للحصــــول  ــــت لــــه نفســــه اســــتغلال ســــكة الوظیف ــــد كــــل مــــن خول ــــة لضــــرب و بیــــد مــــن حدی الفعال

 01-06حیـــــث مـــــنح المشـــــرع ج وفـــــق لقـــــانون مكافحـــــة الفســـــاد  1علـــــى مكاســـــب غیـــــر مشـــــروعة،

ـــــــق الاداري المعـــــــدل و ا ـــــــه مهمـــــــة التحقی ـــــــة مـــــــن الفســـــــاد ومكافحت ـــــــة للوقای ـــــــة الوطنی لمـــــــتمم، للهیئ

ـــــذ الاحكـــــام  ـــــانون ومتابعـــــة تنفی ـــــي هـــــذا الق ـــــالجرائم المنصـــــوص علیهـــــا ف ـــــة ب ـــــة المتعلق وجمـــــع الادل

، الــــــى جانــــــب مهمتهــــــا فــــــي الســــــهر علــــــى )الفــــــرع الاول(وغیرهــــــا مــــــن طــــــرف الرقابــــــة والتحــــــري 

  ). الفرع الثاني( لفساد تعزیز التعاون مع هیئات مكافحة ا

  ممارسة سلطة الرقابة و التحري : الفرع الأول

تعتبــــــر ســــــلطة الرقابــــــة والتحــــــري مــــــن اهــــــم الاختصاصــــــات التــــــي زودت بهــــــا الهیئــــــة، وكــــــذلك    

ــــــوط بهــــــا قانونــــــا، وهــــــي مــــــن  2الســــــلطات الاداریــــــة المســــــتقلة قصــــــد ضــــــمان تنظــــــیم المجــــــال المن

  ائم الفساد العملیات الاساسیة في اطار التقصي عن جر 

  تعریف سلطة الرقابة و التحري : أولا

  .من قبل الهیئة) 2(ثم التطرق الى مقصود التحري ) 1(سنتناول اولا المقصود بالرقابة

  :المقصود بالرقابة-1

من الناحیة الفقهیة لا یوجد تعریف شامل للرقابة، فهناك من یعرفها على انها تمثل السیطرة    

  التنظیمیة المستمرة على تطبیق خطط المؤسسة بصورة فعالة ، مما یضمن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 
ــــــي حــــــول حوكمــــــة  ــــــى وطن ــــــي، ملتق ــــــع العمل ــــــر و الواق ــــــین التنظی ــــــن یســــــمینة، تفشــــــي ظــــــاهرة الفســــــاد الاداري ب ــــــزة ب عزی

یـــــة و علـــــوم التســـــییر، جامعـــــة الشـــــركات كآلیـــــة للحـــــد مـــــن الفســـــاد المـــــالي و الاداري، كلیـــــة العلـــــوم الاقتصـــــادیة و التجار 

  .13، ص 2012ماي  7و6محمد خیضر ، بسكرة، یومي 

 .24، ص المذكرة السابق ذكرها فاطمة عثماني،  2
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ــــــق الاهــــــداف دون هــــــدر فــــــي المــــــوارد و القــــــدرات المالیــــــة و المادیــــــة و البشــــــریة، وبالتــــــالي  تحقی

ـــــذي یســـــاعد  ـــــك النظـــــام ال ـــــة بأنهـــــا ذل ـــــد مفهـــــوم الرقاب ـــــویم یمكـــــن تحدی ـــــامهم بتق ـــــى قی ـــــین عل الاداری

ــــــذ التــــــي  ــــــد مجــــــالات التنفی ــــــق الاهــــــداف، وتحدی ــــــذي تحــــــرزه المؤسســــــة فــــــي تحقی ــــــدم ال مــــــدى التق

أمــــــا بالنســــــبة لمفهــــــوم ســــــلطة الرقابــــــة بمعناهــــــا للهیئــــــات  1تحتــــــاج الــــــى عنایــــــة و اهتمــــــام أكبــــــر،

لــــــى ان الاداریــــــة المســــــتقلة، اي الرقابــــــة بمعناهــــــا الضــــــیق و الحصــــــري، فاســــــتقر أغلــــــب الفقــــــه ع

هـــــــذه الاجهـــــــزة الضـــــــابطة فـــــــي المجـــــــال الاقتصـــــــادي و المـــــــالي تقـــــــوم بمراقبـــــــة قطـــــــاع او نشـــــــاط 

معـــــین، وبالتـــــالي تكـــــون علـــــى علـــــم بكـــــل مـــــا یحـــــدث فـــــي ذلـــــك القطـــــاع حیـــــث ان لهـــــذه الهیئـــــات 

المســـــتقلة الحــــــق فــــــي الحصـــــول علــــــى المعلومــــــات التـــــي تراهــــــا ضــــــروریة فـــــي اطــــــار التحقیقــــــات 

رض الادارة الطـــــــابع الســـــــري للوثـــــــائق التـــــــي تملكهـــــــا، اي لهـــــــا التـــــــي تؤدیهـــــــا، وذلـــــــك دون ان تفـــــــ

ســــلطة الحصــــول علــــى الوثــــائق التــــي تراهــــا ضــــروریة لعملهــــا، وهــــذا المفهــــوم ینطبــــق اكثــــر علــــى 

ـــــــوم بهـــــــا الهیئـــــــة الاجـــــــراءات اللازمـــــــة للكشـــــــف عـــــــن  ـــــــي تق ـــــــه یقصـــــــد بالرقابـــــــة الت ـــــــة، وعلی الهیئ

  2.ل علیهاالمخالفات المالیة و الاداریة وفحص الشكاوى التي تحا

  :المقصود بالتحري-2

مصــــطلح التحــــري یطلــــق علــــى نمــــط ســــیر الاجــــراءات الجزائیــــة التــــي ینفــــذها اعــــوان الضــــبط    

لتحریـــــك الـــــدعوى العمومیـــــة لإقتضـــــاء الدولـــــة حقهـــــا  تمهیـــــداالقضـــــائي عنـــــد ارتكـــــاب جریمـــــة مـــــا، 

كمــــــا یعــــــرف التحــــــري علــــــى انــــــه جمــــــع البیانــــــات و   .فــــــي العقــــــاب مــــــن مرتكــــــب تلــــــك الجریمــــــة

المعلومــــات التــــي تفیــــد الكشــــف و البحــــث عــــن الجریمــــة ومرتكبهــــا، وهــــذا مــــا اشــــارت الیــــه المــــادة 

  . 3سالف الذكر 01-06من ق و م ف  22

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .55، ص المذكرة السابق ذكرها سمیة لكحل،  1

  . 27-26ص  المذكرة السابق ذكرها،فاطمة عثماني،  2

  .السابق ذكره، 01-06من القانون  22 أنظر المادة 3
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  مضمون سلطة الرقابة و التحري : ثانیا

ـــــة، خـــــول لهـــــا المشـــــرع     ـــــار البحـــــث و التحـــــري مـــــن اهـــــم الاختصاصـــــات الممنوحـــــة للهیئ باعتب

ج صـــــلاحیة جمـــــع ومركـــــزة المعلومـــــات التـــــي تســـــاهم فـــــي الكشـــــف عـــــن جـــــرائم الفســـــاد بمـــــا فیهـــــا 

المعـــــدل  01-06الفقـــــرة الرابعـــــة مـــــن قـــــانون  20جـــــرائم الصـــــفقات العمومیـــــة، وهـــــذا طبقـــــا للمـــــادة 

  2.سالف الذكر 64-12من المرسوم الرئاسي  5لفقرة ا 13و المادة  1و المتمم،

  ترسیخ التعاون مع هیئات مكافحة الفساد: الفرع الثاني

یعتبــــــر انشــــــاء الهیئــــــة الوطنیــــــة للوقایــــــة مـــــــن الفســــــاد و مكافحتــــــه مــــــن الآلیــــــات المســـــــتحدثة     

ـــــة لأجهـــــ ـــــدرة ماهیـــــة فكـــــرة تكمیلی ـــــة بالق زة لمكافحـــــة ظـــــاهرة الفســـــاد لـــــم یكـــــن إنشـــــاءها فكـــــرة حیادی

مـــــن أفـــــة الفســـــاد ویعنـــــي ذلـــــك أنـــــه لا یمكـــــن ) الدولـــــة(الدولـــــة التـــــي تســـــعى لحمایـــــة هـــــذه الأخیـــــرة 

أبــــدا الاســــتعناء عــــن الأجهــــزة التــــي ســــبقت الهیئــــة فــــي المــــیلاد، بــــل غایــــة المشــــرع ج صــــریحة، 

وهـــــي خلـــــق نـــــوع مـــــن التنســـــیق و التعـــــاون بـــــین الهیئـــــة و مؤسســـــات الدولـــــة المنـــــوط لهـــــا مهـــــام 

ى ذلــــك لــــم  یعــــد الفســــاد محلیــــا بــــل هــــو ظــــاهرة عبــــرت الــــوطن لــــتمس كــــل الرقابــــة، إضــــافة علــــ

ـــــى منعـــــه و مكافحتـــــه أمـــــرا ضـــــروریا، لمـــــا  المجتمعـــــات الدولیـــــة ممـــــا یجعـــــل التعـــــاون الـــــدولي عل

ولــــــذلك وفــــــي  3.یطرحــــــه الفســــــاد مــــــن مشــــــاكل و مخــــــاطر علــــــى إســــــتقرار المجتمعــــــات و أمنهــــــا

بــــادل المعلومــــات مــــع الهیئــــات وطنیــــة و ســــبیل إنجــــاح مهمــــة الهیئــــة فــــي مكافحــــة الفســــاد تلتــــزم بت

ـــــــة لمكافحـــــــة الفســـــــاد وهـــــــذا حســـــــب المـــــــادة  ـــــــي تـــــــنص  01-06مـــــــن ق و ف م  9-20دولی والت

  :تكلف الهیئة لاسیما المهام الأتیة: "على

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السابق ذكره 01-06من القانون  20ة أنظر الماد 1

  .السابق ذكره 64-12المرسوم الرئاسي من  13أنظر المادة  2

ـــــة للعلـــــوم القانونیـــــة و الاقتصـــــادیة و السیاســـــیة(الحكـــــم الراشـــــد،  3 ـــــر )المجلـــــة الجزائری ـــــة الحقـــــوق، جامعـــــة الجزائ ، 1، كلی

  .2008، الجزائر، 02عدد
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الســـــهر علـــــى تعزیـــــز التنســـــیق بـــــین القطاعـــــات وعلـــــى التعـــــاون مـــــع هیئـــــات مكافحـــــة الفســـــاد ....

ــــدولي ــــى الصــــاعدین الــــوطني و ال ــــم تعــــد محصــــورة داخــــل  1،..."عل خاصــــة و أن جــــرائم الفســــاد ل

الدولـــــة ســـــواء بـــــالنظر الـــــى طبیعـــــة هـــــذه الجـــــرائم او التهریـــــب الأمـــــوال الناتجـــــة منهـــــا الـــــى خـــــارج 

ـــــي ارتكبـــــت ف ـــــي هـــــذه الدولـــــة الت یهـــــا، لـــــذى فقـــــد أصـــــبح مـــــن المهـــــم أن لا تقصـــــر مكافحـــــة مرتكب

  2.الجرائم، وملاحقاتهم على الصعید الوطني، وانما یمتد ذلك الى الصعید الدولي

وهـــــذا مـــــاتم ابـــــرازه مـــــن خـــــلال التعـــــاون المشـــــار الیـــــه فـــــي اتفاقیـــــة الامـــــم المتحـــــدة حـــــول مكافحـــــة 

ـــــي اشـــــتملت ـــــي صـــــادقت علیهـــــا الجزائـــــر والت ـــــین  الفســـــاد والت ـــــى صـــــور للتعـــــاون ســـــواء كـــــان ب عل

الســــــلطات الوطنیــــــة، او التعــــــاون بــــــین الســــــلطات الوطنیــــــة و القطــــــاع الخــــــاص و التعــــــاون علــــــى 

مســــتوى الــــدولي المســــاعدات التقنیــــة لتــــدعیم طاقــــات و بنــــاء مؤسســــات لتعزیــــز قــــدرة الدولــــة علــــى 

اتفاقیـــــة  مـــــن 18منـــــع الفســـــاد و مكافحتـــــه بصـــــورة فعالـــــة، وهـــــذا أیضـــــا مـــــا نصـــــت علیـــــه المـــــادة 

تحــــــت عنــــــوان التعــــــاون و مســــــاعدة القانونیــــــة،  18الاتحــــــاد الافریقــــــي لمنــــــع الفســــــاد فــــــي مادتهــــــا 

  3.تحت عنوان التعاون الدولي 19والمادة 

ــــــدولي    ، و التعــــــاون علــــــى )أولا(وعلیــــــه للتعــــــاون الهیئــــــة صــــــورتین، التعــــــاون علــــــى المســــــتوى ال

  ).ثانیا(المستوى الوطني

  

  

  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السابق ذكره، 01-06القانون رقم  1

 ،لاولـــــــى تمویـــــــل الارهـــــــاب محلیــــــا و دولیـــــــا، ط عبــــــد االله عبـــــــد الكــــــریم، الإطـــــــار القـــــــانوني لمكافحــــــة غســـــــل الأمــــــوال و 2

  .78ص  2008مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتیجیة، أبو ظبي، دولة الامارات العربیة المتحدة،

  .سابقالمرجع المن اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته،  19أنظر المادة  3
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  التعاون وتبادل المعلومات مع الهیئات على المستوى الدولي: أولا

نظـــــرا للتطـــــور التقنـــــي و التكنولـــــوجي و اتســـــاع رقعـــــة العولمـــــة و التـــــي ازالـــــت جمیـــــع القیـــــود و    

الحـــــــدود المفروضـــــــة مـــــــن الـــــــدول، أصـــــــبحت جـــــــرائم الفســـــــاد عامـــــــة ذات طـــــــابع دولـــــــي تتجـــــــاوز 

اركانهــــــا و أثارهــــــا اكثــــــر مــــــن دولــــــة، اذا فــــــإن مكافحتهــــــا بطریقــــــة فعالــــــة و شــــــاملة تقتضــــــي الــــــى 

ائیـــــة و العقاریـــــة و تحدیـــــد أنظمـــــت الرقابیـــــة تعزیـــــز التعـــــاون الـــــدولي جانـــــب تطـــــویر السیاســـــة الجن

  1.في المجال القانوني و القضائي لمواجهة هذه الجرائم

  التعاون بین الهیئة و الهیئات الاخرى على المستوى الوطني : ثانیا

ة مـــن اتفاقیـــة الامـــم المتحــــد 39-38تـــم الاشـــارة الـــى مثـــل هـــذا النـــوع مـــن التعـــاون فـــي المـــواد    

لمكافحـــــة الفســـــاد وعلیـــــه ینبغـــــي تعزیـــــزه لـــــدى الاجهـــــزة المختلفـــــة التـــــي ینـــــاط بهـــــا مكافحـــــة الفســـــاد 

ســــــواء تعلــــــق المــــــر بــــــأجهزة التحــــــري و الاســــــتدلال، أو المؤسســــــات العمومیــــــة، وحتــــــى المــــــوظفین 

العمـــــــومیین انفســـــــهم، وهـــــــذا التعـــــــاون یفرضـــــــه تشـــــــعب الاجهـــــــزة ذات الصـــــــلة بمكافحـــــــة ظـــــــاهرة 

 2. لواسع لهذه الأفةالفساد، والانتشار ا

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .276مرجع سابق، ص الة، عبد العالي حاح 1

 76مرجع سابق ص الالله عبد الكریم، عبد  2
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  القیود الواردة على إختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته :  المبحث الثاني 

  تعتبر الاستقلالیة و الحیاد الحاجة الماسة لتمكین اي سلطة اداریة مستقلة للقیام بالمهام       

  الموكلة الیها بكامل الفعالیة و المهنیة في الأداء ، وحجر الزاویة لأیة عملیة رقابیة ، وهي من 

  .                                             المتطلبات الأولى و الأساسیة لأي جهاز اداري 

لذلك منح المشرع ج الهیئة الاستقلالیة من أجل ممارسة جملة من الاختصاصات الموكلة        

و لأداء العملیة الرقابیة  لها و  كافحته ،ملها ،قصد تنفیذ السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد و 

التي تسهم في الحد من الفساد بمختلف أشكاله ،على أساس أنها هیئة اداریة مستقلة لا تخضع 

  .                                                                      لأي سلطة وصائیة أو سلمیة 

  الحق بممارسة الرقابة و تأدیة دورها ولكن في نفس الوقت قام المشرع ج بتقییدها في

       على أكمل وجه ، بحیث ترد على اختصاصات الهیئة بعض القیود ،والتي قد تأثر سلبا على 

  فعالیة الهیئة في مجال مكافحة الفساد و التي تتمثل في تقیید السلطة الرقابیة للهیئة و علاقتها مع 

ودیتها في اتخاذ القرارات نتیجة تبعیتها للسلطة ،بالإضافة الى محد)المطلب الأول ( القضاء 

  ،وهذه القیود تعد منافیة لطبیعة الهیئة و مدى نجاعتها في أداء المهام)المطلب الثاني ( التنفیذیة  

  .                                                                                  المنوطة بها 
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  تقیید السلطة الرقابیة للهیئة و علاقتها مع القضاء : ل المطلب الأو

  للهیئة دور هام في الوقایة من الفساد و مكافحته عموما ،یتبین لنا ذلك من خلال الطابع       

  الاستشاري و الوقائي على عملها و صلاحیتها ،غیر أن الشيء الملاحظ أن المشرع ج قد أضعف

، فأصبحت مهمتها الرقابیة محدودة ،اضافة الى ذلك فهي لیس 1الى حد بعید الدور الرقابي لها 

لها الحق في النظر في الملفات المتعلقة بجرائم الفساد ،ولا حتى اتمام مهمتها المتمثلة في اخطار 

العدالة بقضایا الفساد ؛و بالتالي ینجر على ذلك عدم تمتعها بالسلطة أو حق تحریك الدعوى 

ئم ؛وهذا ما یفید سیطرة السلطة القضائیة فهي من لها الحق في الودع العمومیة ضد مرتكبي الجرا

                                2.وتسلیط العقوبات ؛وبالتالي تجرید الهیئة من سلطة القمع والعقاب 

 )الفرع الأول(ومن خلال ذلك تظهر قیود متماثلة في محدودیة السلطة الرقابیة للهیئة       

  .                                    ) الفرع الثاني(الهیئة في علاقتها مع القضاء ؛وتقیید سلطة 

        محدودیة الدور الرقابي للهیئة :  الفرع الأول

یعتبر الدور الرقابي من بین أهم الإختصاصات الموكلة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد       

من القانون رقم ) 20(بیة المنصوص علیها في المادة ومكافحته؛ إلا أن هذه الصلاحیات الرقا

  :              المعدل والمتمم تعتریها بعض النقائص والعراقیل؛ وفیما یلي تفصیل ذلك  06-01

 

 

 

 

 

 

                                                           
   .71؛ ص ذكرة السابق ذكرها سمیة لكحل؛ الم  1
  . 185؛ ص ذكرة السابق ذكرها ؛ المزولیخة زوزو  2
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 تقیید حق الهیئة في طلب المعلومات : أولا 

ومركزة كل الفساد ومكافحته صلاحیة جمع اعترف المشرع للهیئة الوطنیة للوقایة من      

المعلومات التي تساهم في الكشف عن الفساد؛ أي تتمتع بسلطة طلب الوثائق والمعلومات من أي 

جهة كانت سواء إدارات أو مؤسسات أو هیئات تابعة للقطاع العام أو الخاص؛ أو من كل شخص 

ا الحق ؛ إلا أن هذا الحق مقید بموافقة الجهة المعنیة؛ فیمكن أن یصطدم هذ 1طبیعي أو معنوي

في بعض الحالات بالفرض لأسباب تتعلق بالسر المهني أو البنكي أو بسریة التحقیقات؛ وغیرها 

  .          من العقبات التي یمكن أن تكون عائقا أمام تزوید الهیئة بمثل هذه الوثائق والمعلومات 

لكشف عن جرائم وعلیه فإن المشرع یزید من أعباء الهیئة ویضیق من سلطتها وعملها في ا      

                2.الفساد؛ وبالمقابل فهو یخلق منفذ للفاسدین للتهرب والإفلات من المتابعة والعقاب 

  هیئة بمناسبة الحصانات الوظیفیةتقیید رقابة ال:  ثانیا

سواء كانت إداریة أو إنتخابیة؛ بالإعتراف لفئة من الموضفیین  یتطلب أداء بعض الوظائف      

؛ وهذا ما 3بالحصانة الوظیفیة؛ وهذا حتى یتمكنوا من أداء مهامهم وواجباتهم على النحو المطلوب

بحیث منح المشرع  2016تضمنته مختلف الدساتیر الجزائریة؛ وصولا إلى تعدیل الدستوري لسنة 

كل من رئیس ج وأعضاء الحكومة القضاة؛ بالإضافة إلى ممثلي الجزائري حصانات وظیفیة ل

الشعب في وهذا ما یظهر خلال إعتراف للنواب وأعضاء مجلس الأمة طیلة مدة نیابتهم ومهمتهم 

                                                                  4.البرلمانیة بالحصانة الوظیفیة 

 

 

 

 

                                                           
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم  01-06من ق رقم ) 21(و ) 20(أنظر المواد   1
  . 499حاحة عبد العالي؛ المرجع السابق؛ ص   2
  . 241حاحة عبد العلي؛ المرجع نفسه؛ ص   3
   . 2016المتضمن التعدیل الدستوري  01-16 القانونمن  126أنظر المادة   4
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  لطة الهیئة في تلقي التصریح بالممتلكات  محدودیة س: ثالثا 

یعتبر التصریح بالممتلكات من أهم مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته؛ فهو       

ضمانة لمبدأ الشفافیة ویهدف لحمایة المال العام وصون كرامة الموظف العمومي؛ لكن هذه المهمة 

                                                        : ومن أهمها نذكر  1تعتبرها حدود وعقبات

إن عدم اختصاص الهیئة بتلقي التصریحات رئیس الجمهوریة وأعضاء الحكومة والبرلمان       

وغیرها من الشخصیات الفاعلة في الحیاة السیاسیة والإداریة في الدولة؛ أضعف الدور الرقابي 

وحیدة التي بمقتضاها تستطیع الهیئة تحریك الرقابة من خلال للهیئة خاصة وأن هذه الألیة هي ال

  .                                           استغلال المعلومات الواردة في التصریح بالممتلكات 

كما أن الرئیس الأول للمحكمة العلیا والذي أناط له المشرع صلاحیة تلقي التصریح       

ولین المذكورین أعلاه؛ فدوره یقتصر على تلقي التصریحات دون بالممتلكات للأشخاص والمسؤ 

استغلال المعلومات الواردة فیها؛ بالإضافة إلى ما سبق فإن المشرع لم یبین ما إذا كان باستطاعة 

الرئیس الأول للمحكمة العلیا تحریك الدعوى العمومیة إذا ما اكتشف بمناسبة تلقیه للتصریحات 

                                                                      2.وقائع ذات وصف جزئي 

كما لا یمكن للهیئة متابعة أملاك الزوجة والأولاد البالغین للموظفین والمسؤولین؛ وكذا       

من القانون ) 05(؛ حیث یحتوي التصریح بالممتلكات حسب المادة 3الزیادات في ذممهم المالیة

بالوقایة من الفساد ومكافحته على جرد للأملاك العقاریة والمنقولة والتي یحوزها المتعلق  06-01

                                4.المكتتب وأولاده القصر ولو في الشیوع في الجزائر أو في الخارج 

الذي یحدد نموذج التصریح  414-06من المرسوم الرئاسي رقم ) 02(وهذا ما أكدته المادة       

یشمل التصریح بالممتلكات جرد لجمیع الأملاك العقاریة  <<: الممتلكات والتي جاء فیها ب

  .           >>والمنقولة التي یملكها الموظف العمومي وأولاده القصر في الجزائر أو في الخارج 

                                                           
  . 66؛ ص ذكرة السابق ذكرها ؛ المسمیة لكحل  1
، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر، بسكرة لیات القانونیة لمكافحة الفساد الاداري في الجزائرالا؛ عبد العالي حاحة  2

  . 499؛ ص  2013- 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

؛ رسالة ماجستیر؛ جامعة مولود معمري؛ تیزي وزو؛ 2012- 1999مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائر بادیس بوسعیود؛  3 

  . 121؛ ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة؛ قسم العلوم السیاسیة؛ جوان 
4
  .السابق ذكره 01- 06القانون من   05أنظر المادة   



- 55 - 
 

أن یكتتب ممتلكات له یملكها أو حازها  فمن خلال هذه المادة یمكن لأي موظف أو مسؤول      

أثناء مدة وظیفته بإسم زوجته أو أولاده البالغین؛ مما یفسح المجال أمام الإثراء غیر المشروع؛ كما 

أن الموظفین السامین وذوي المناصب القیادیة في البلاد غیر ملزمین بالتصریح بممتلكاتهم عند 

نتخابیة؛ مما یحول دون إمكانیة استغلال المعلومات نهایة مدة المهمة الوظیفیة أو العهدة الإ

                                        1.والمقارنة بین التصریح عند استسلام المهام وبعد انتهائها 

  العوائق الرقابیة المرتبطة بالمحیط العام : رابعا 

یات القانونیة فحسب؛ بل هو إن مشكل الرقابة على المال العام لا یرتبط بالنصوص والمقتض      

أولا وقیل كل شيء مشكل سیاسي وثقافي؛ فعوامل المحیط السیاسي والثقافي تشكل مجموعة 

مرتبطة من البنیات والسلوكیات والذهنیات؛ وأنماط التفكیر تتقاطع وتتشابك فیما بینها وتؤثر سلبا 

                                    .                   وإیجابا في فاعلیة منظومة مكافحة الفساد 

وعلیه الهیئة تتعرض للكثیر من الضغوطات والإكراه من طرف المحیط السیاسي والإداري؛       

؛ وذلك ما یظهر من خلال قیاس مردودیة عمل الهیئة في وضغط السلطة السیاسیة علیها

الذي یعد قیدا على نشاط مجال الوقایة ضد مرتكبي جرائم الفساد؛ وهذا بسبب المحیط العام 

                                                                               2 .الهیئة وعملها 
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  تقیید سلطة الهیئة في علاقتها مع القضاء: الفرع الثاني 

ق و ف م المعدل و المتمم بینت المادة  01-06من القانون ) 22(نص المادة  خلال من      

تتوصل  عندما <<: العلاقة القائمة بین الهیئة والسلطة القضائیة حیث أفادت في نصها على 

الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزئي؛ تحول الملف إلى وزیر العدل؛ حافظ الأختام؛ الذي یخطر 

  .                                       >>النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء 

- 06سوم الرئاسي رقم من المر ) 07(في فقرتها السابعة ) 09(وهذا أیضا ما تضمنته المادة       

                                           1. 64-12المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  413

وعلیه نلاحظ أن الهیئة لیست مؤهلة لتحویل الملف إلى النائب العام مباشرة؛ على عكس       

المتابعة القضائیة؛ وهذا وفقا  لجنة التصریح بالممتلكات؛ إذا كانت مؤهلة قانونا بالإخطار من أجل

؛ بحیث )الملغى(المتعلق بالتصریح بالممتلكات  04-97الفقرة الثانیة من الأمر رقم ) 16(للمادة 

كان لها الحق بتحویل الملف الذي یثبت مخالفة القانون إلي وكیل الجمهوریة مباشرة دون الإتصال 

ة القضائیة؛ وهذا ما یظهر من خلال تقیید ؛ وعلیه یترتب على ذلك تبعیة الهیئة للسلط2بأي جهة

  .      ) ثانیا( ؛ وعدم تمتعها بسلطة القمع والعقاب)أولا(سلطة الهیئة في تحریك الدعوى العمومیة 

  . محدودیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في تحریك الدعوى العمومیة : أولا 

لهیئة في مكافحة الفساد فإن سلطتها مقیدة في إتخاذ إن الخصائص السابقة الممیزة ودور ا      

  القرار بالرغم من أن المشرع قد كیفها على أنها سلطة إداریة مستقلة؛ إلا أنه لم یمنحها هذه 

  :                                                               السلطة؛ ویظهر ذلك من خلال 

  

 

 

                                                           
الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  07فقرة  09أنظر المادة   1

  . ومكافحته؛ وتنظیمها وكیفیات سیرها 
  . 103؛ المرجع السابق؛ ص ناجیة شیخ  2
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  :في تحریك الدعوى العمومیة ـــــ تقیید سلطة الهیئة 

عندما تتوصل الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزیر العدل الذي       

                           1.یخطر النائب العام المختص بتحریك الدعوى العمومیة عند الإقتضاء 

وتستخلص في هذا المجال أن توصل الهیئة إلى وقائع ذات علاقة بأفعال الفساد یمكن أن       

  :                                                                               تتم عبر ألیتین 

  :بمناسبة القیام بالمهام الرقابیة / 1

وتحلیلها وكذا التحري؛ فالهیئة رغم تمتعها بالشخصیة  من خلال جمع المعلومات واستغلالها      

المعنویة؛ وأهلیة التقاضي إلا أنها لیست مخولة بتحرك الدعوى العمومیة مباشرة عن طریق إحالة 

الملف إلى النائب العام المختص إقلیمیا؛ وإنما قید مشرع سلطتها في تحریك الدعوى العمومیة 

خیر الذي یملك ألا یحرك الدعوى العمومیة عند الإقتضاء؛ بضرورة إخطار وزیر العدل هذا الأ

بمعنى لدى وزیر العدل كامل السلطة في تحریك الدعوى العمومیة من عدمها وإلا تملك الهیئة حق 

                       2.الإحتجاج على رفض وزیر العدل تحریك الدعوى العمومیة أو حفظ الملف 

  :تلكات بمناسبة تلقي التصریح بالمم/ 1

كما ذكرنا سابقا وقلنا أن الهیئة مختصة في تلقي التصریح بالممتلكات المنتخبین المحلیین       

وكذا الموظفین العمومیین؛ فللهیئة الحق في دراسة وإستغلال المعلومات الواردة في التصریح 

ریح الخاطئ بالممتلكات؛ فإذا أكتشف أن هناك وقائع ذات وصف جزائي أو عدم التصریح أو التص

فلیس من حق الهیئة تحریك الدعوى العمومیة وإنما ملزمة بإخطار وزیر العدل الذي یحق له الحق 

  .                                                            وحده في تحریك الدعوى العمومیة 

تعلق بالتصریح م؛ وال3الملغى 04-97وهذا بخلاف ما كان به معمول في الأمر رقم       

بالممتلكات والذي یخول إلى لجنة مختصة الحق في إحالة الملف إلى الجهة القضائیة المختصة 

                                                           
  . لسابق ذكرها 01-06 القانونمن  22المادة   1
؛ رسالة ماجستیر؛ منشورة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة؛ جامعة جیجل؛ العمومیةمواجهة الصفقات ؛ سهیلة بوزیرة   2

  . 102؛ص  2008
  . 1997؛ 03العدد ) ج؛ر(المتعلق بالتصریح بالممتلكات  1997جانفي  11المؤرخ  04-97الأمر رقم   3
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وهذا دون الحاجة ) 04-97من الأمر رقم  16المادة (التي یتعین علیها تحریك دعوى العمومیة 

                    .                                               إلى إخطار وزیر العدل بذلك 

ونشیر أن نظام الإحالة إلى وزیر العدل في حالة اكتشاف وقائع ذات وصف جزائي مسعى       

غیر ملائم لتسریح وإقامة نظام فعال لمكافحة الفساد بمختلف وصوره؛ كما أن هذه الإحالة نظام 

ة الإشراف على التأمینات غیر معمول به لباقي السلطات الإداریة المستقلة؛ فمثلا بالنسبة إلى لجن

الاجتماعیة المنصوص علیها في قانون التأمینات إذا أكتشف وقائع ذات وصف جزائي فلها الحق 

                                                   1.في إخطار وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 

المتعلق  01- 07الأمر رقم كما نتفاجأ أیضا في إطار التصریح بالممتلكات من خلال       

بالحالات التنافي والإلتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف؛ برفع ید الهیئة تماما على إحالة 

الملف إلى القضاء؛ على الرغم من إختصاصها بتلقي تصریحات بالممتلكات لشاغلي ومؤطري 

ت العمومیة والمؤسسات الوظائف العلیا للدولة الذین یمارسون مهامهم ضمن الهیئات والإدارا

العمومیة الإقتصادیة؛ حیث إذا قاموا بمخالفات فإنه یتعین على أخر هیئة مستخدمة؛ أو السلطة 

وحسب حالة إخطار الجهات القضائیة المختصة؛  –دون الهیئة  –المكلفة بالوظیفة العمومیة 

                        2.لتوقیع الجزاءات بحقهم وهذا ما یحد من نجاعة الهیئة في مكافحة الفساد 

وبالتالي فإن عدم قدرة الهیئة على إحالة الملف أمام القضاء دون المرور بوزیر العدل؛ هي       

الناحیة الوظیفیة والموضوعیة؛ ویترتب على تقیید سلطة الهیئة  دلیل على عدم إستقلالیة الهیئة من

  :                                                           في تحریك الدعوى العمومیة ما یلي 

ــــــ إن المتابعة القضائیة خاضعة للسلطة التنفیذیة؛ الأمر الذي یجعل المتابعة القضائیة متوقفة على 

 .ذه السلطة إرادة ه

  

                                                           
ائم المالیة؛ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة؛ رشید زوایمیة؛ الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد؛ الملتقى الوطني الأول حول الجر   1

  . 147ص  2007جامعة قالمة؛ 
2
  .، السابق ذكره01- 07من الأمر  5؛4؛3؛2؛1 أنظر المواد  
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ــــــ إن تكلیف الوزیر بهذه المهمة یجعل من الهیئة مجرد جهاز استشاري ولیس تقریري؛ فكان أولى 

بالمشرع منح الهیئة بحق تحریك الدعوى العمومیة بإعتبارها جهاز رقابي موكول له مهمة تنفیذ 

                               .                             الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد 

ــــــ وفي الأخیر یتبین أن دور الهیئة ذات طابع إستشاري ووقائي على الصلاحیات الممنوحة له؛ 

كما أن المشرع أضعف من الدور الرقابي إلى حد بعید؛ كما أنها لا تتمتع بسلطة تحریك الدعوى 

دالة بقضایا الفساد غیر أنها تساهم بشكل العمومیة ولا حتى إتمام مهمتها المتمثلة في إخطار الع

                                                        1.اخر في الوقایة من الفساد كمرحلة أولى 

  .عدم تمتع الهیئة بسلطة القمع والعقاب : ثانیا 

منحها القانون لها إن السلطة القمعیة الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة؛ هي الأهلیة التي ی      

للمعاقبة على خرق القوانین والأنظمة؛ كل من في المجال الذي تنظمه؛ حیث یعتبر الإختصاص 

القمعي للسلطات الإداریة المختصة؛ الخصوصیة الأكثر أهمیة التي تمیز تلك الهیئات عن غیرها؛ 

ري للقضاء في وهي السلطة التي تتجاوز المبدأ التقلیدي؛ والذي یقضي بالإختصاص الإستشا

                                                                            2.مجال توقیع الجزاء 

فالمشرع الجزائري أوكل للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته جملة من الإختصاصات       

عدید من الألیات؛ إلا أنه لا یمكن أن لتنفیذ السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ومنحها ال

تكتمل الهیئة من سلطة القمع والعقاب؛ ومن ثم هل الهیئة تتمتع فعلا بسلطة الردع والعقاب على 

                              3أفعال الفساد؛ أم أنها مجرد سلطة للاستدلال وجمع المعلومات فقط ؟

المتعلق بقانون الوقایة  01-06من قانون  22دة وما یجیب على هذا السؤال هو نص الما      

 :  والتي نستنتج من خلالها أمرین مهمین هما  4من الفساد ومكافحته 

 

                                                           
  . 57؛ ص ذكرة السابق ذكرهاالم ؛فاطمة عثماني  1
؛ مذكرة للنیل درجة ماجستیر السلطة القمعیة للهیئة الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والماليعز الدین عیساوي؛   2

  . 13؛ ص 2005في القانون؛ كلیة الحقوق؛ جامعة مولود معمري؛ تیزي وزو؛ 
دفاتر السیاسة و القانونیة؛ جامعة ورقلة؛  ) في إطار الصفقات العمومیة من الفساد ومكافحته  الوقایة( حمزة الخضري؛   3

  .  183ص  2012جوان  07كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة؛ العدد 

  .  ، السابق ذكره 01- 06 القانونمن  22أنظر المادة   4



- 60 - 
 

  .ــــــ الهیئة سلطة إستدلال وجمع المعلومات فقط 

  .ــــــ مشاركة السلطة القضائیة للهیئة في ممارسة دورها في مجال مكافحة الفساد 

  .وجمع المعلومات فقط  الهیئة سلطة إستدلال/ 1

المشرع صلاحیة البحث والتحري للهیئة بالرغم من تعارضها مع الطابع الإداري للهیئة؛  منهج      

وعدم تزویدها صراحة بصلاحیات الضبط القضائي؛ كما أن منح سلطة البحث والتحري؛ لا یمكنها 

لة المتعلقة بها وهذا ما حاء من فرض عقوبات على مرتكبي جرائم الفساد بعد اكتشافها وجمع الأد

السابق ذكره؛ وبالتالي  413-06بفقرتها السابعة من المرسوم الرئاسي  11و 22في نص المادة 

لیس للهیئة الحق في النظر في جرائم الفساد وردع مرتكبیها وعلیه یمكن اعتبار الهیئة الوطنیة 

                                                          1.سلطة استدلال وجمع المعلومات فقط 

  .  مشاركة السلطة القضائیة للهیئة في ممارسة دورها / 2

بینت المادة العلاقة بین الهیئة الوطنیة  01-06من قانون  22من خلال نص المادة       

والسلطة القضائیة؛ حیث أفادت أنه عندما تتوصل الهیئة إلى وصف جزائي تحول الملف إلى وزیر 

عدل ویقوم هذا الأخیر بإخطار النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة؛ وهذا ما یتعارض ال

مع استقلالیة الهیئة وخصوصا السلطة القضائیة؛ وهذا راجع إلى الطبعة القانونیة للهیئة إذ أنه لیس 

سلطة تحریك الدعوى لها الحق في النظر في الجرائم المتعلقة بالفساد وبالتالي فإن الهیئة لا تتمتع ب

العمومیة وإنما تعتبر من إختصاص النیابة العامة؛ وهو ما یفید سیطرة السلطة القضائیة فهي من 

 لها الحق في ردع وتسلیط العقوبات وما الهیئة إلا ید مساعدة لها فالهیئة تقدم خیرنها إلى القاضي

      العوامل إلى ذلك إرجاع ویمكن القضائیة الوظیفة في مشاركة یعتبر ما وهو النزاع فض قصد

        

 

 

 

                                                           
1
  . 188؛ ص ذكرة السابق ذكرها ؛ المزولیخة زوزو  
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  :التالیة  

  . ــــــ طبیعة التركیبة البشریة فهي مختصة بالمسائل المالیة والإداریة 

ــــــ طبیعة القضایا المعروضة على القاضي؛ وعجزه في بعض المسائل وحاجته لرأي أكثر 

                                         .                                              تخصص

وهذه العلاقة التشاركیة بین الهیئة والسلطة القضائیة ما هي إلا علاقة تبعیة یعني تبعیة       

                                                                        1.الهیئة للسلطة القضائیة 

  تبعیة الهیئة للسلطة التنفیذیة  :المطلب الثاني 

یتمثل الإستقلال الوظیفي للهیئة في أن تتوفر لها كل الضمانات التي تكفل لها القیام بالمهام       

الموكلة لها بصورة مستقلة؛ وبخصوص ذلك إنتهجت جمیع الإتجاهات الفقهیة والمنظمات الدولیة 

ة بالرقابة للسلطة التنفیذیة وذلك بهدف حمایتها من مبدأ عام؛ وهو عدم تبعیة الأجهزة العلیا المكلف

  .                 التأثیرات والتدخلات في شؤونها بصورة تبعدها عن تحقیق الهدف الأساسي لها 

وبالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته؛ فبالرغم من عدم خضوعها لأي رقابة       

- 06في صلاحیاتها وقرارتها؛ إلا أنه وبالرجوع إلى أحكام القانون وصائیة أو سلطة رئاسیة تتدخل 

یتعارض مع ما تنادي به الإتفاقیات الدولیة من ضرورة  182المعدل والمتمم في مادتها  01

وهذا ما یؤدي إلى عجز الهیئة في القیام بدورها بأكمل  3الإستقلال الكامل للهیئات مكافحة الفساد؛

ا في إتخاذ القرارات بسبب تبیعتها للسلطة التنفیذیة والتي ینجر عنها أثار وجه نتیجة تقیید سلطته

؛ وتأثیر السلطة التنفیذیة على نشاطها )الفرع الأول(تتمثل في عدم نشر الهیئة لتقریرها السنوي 

  .                                                                                )الفرع الثاني(

 .عدم نشر الهیئة لتقریرها السنوي  :الفرع الأول 

  

                                                           
؛ رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق؛ فرع الدولة سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائريولید بوجملین؛   1

  . 146ص  2007ـ؛  1والمؤسسات العمومیة؛ كلیة الحقوق والعلوم الإداریة؛ جامعة الجزائر ـ 
  . ابق ذكرهالس 01- 06من ق  18المادة أنظر   2
3
  . ، المرجع السابقة الأمم المتحدة للمكافحة الفسادمن إتفاقی 06أنظر المادة   
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المتعلق بقانون الوقایة من الفساد ومكافحته  01- 06من قانون  24بالرجوع إلى المادة       

؛ وهو ما یجب على التساؤل " ترفع الهیئة إلى رئیس الجمهوریة تقریرا سنویا"نجدها تنص على أنه 

تي تقوم برقابتها؛ إذ یفهم من نص المادة أن المشرع قید حول مدى التحرر الهیئة من الجهة ال

الهیئة في القیام بنشاطها؛ وذلك نتیجة الرقابة اللاحقة التي تمارسها السلطة التنفیذیة على 

النشاطات السنویة لها؛ حیث تقوم الهیئة برفع تقاریرها السنویة مباشرة إلیها؛ دون انتظار الإذن من 

من أن الهیئة سلطة إداریة مستقلة؛ وما یمكن ملاحظته في الواقع العملي  رئیس الجمهوریة؛ بالرغم

للهیئة هو تأخر صدور تقاریرها السنویة عن الموعد المحدد لتقدیمها؛ إلا أن التساؤل یبقى مطروح 

  .                             حول مصیر هذا التقریر السنوي بعد عرضه على رئیس الجمهوریة 

یلاحظ أن المشرع لم ینص على أحقیة الهیئة في متابعة تنفیذ ما ورد في مضمون التقاریر       

التي تعدها؛ وهذا یجعل دورها دائما في قصور الرقابة من الفساد ومكافحته ؛ وینتج عنها أیضا       

    1.حقة لها تراكم  المخالفات والملاحظات والتوصیات التي أعدتها الهیئة من قبل في تقاریر لا

إن عدم نشر الهیئة للوقایة من الفساد ومكافحته؛  یتناقض مع أحكام القوانین الأخرى التي        

تلح على ضرورة ضمان الشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة؛ أي أن، إنتقاص هذا العنصر 

 20إلیها المادة التي تشیر " الشفافیة"یتعارض وأحد ثوابت أو مبادئ الحكم الراشد المتمثلة في 

  .                                                المعدل والمتمم  01-06من القانون  01الفقرة 

حیث أنه بعدم نشرها لتقریرها یجعلنا نتساءل حول مدى نجاعة الهیئة في مجال الوقایة من       

له؛ أي كیف یمكن تقییم الفساد ومكافحته؛ وعما إذا كانت قد أدت الهدف الذي أنشأت من أج

مستوى أداء الهیئة إذا لم تقم بنشر تقریرها السنوي؛ وكیف یمكن إقتراض أن أعمالها تقوم على 

؛ إضافة إلى عدم تمكن المواطنین من الإطلاع على مختلف 2أساس الشفافیة والنزاهة المفروضتین

والغموض حول شفافیة تسییر التجاوزات الخاصة في تسییر الأموال العمومیة ویزید من الضبابیة 

     3.الشؤون العامة 

 

                                                                            

                                                           
  . 81؛ ص ذكرة السابق ذكرها ؛ المخدیجة عمیور  1
2
  . 67؛ ص ذكرة السابق ذكرها سمیة لكحل؛ الم  

  . 120؛ ص ذكرة السابق ذكرها بادیس بوسعیود؛ الم  3
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  .تأثیر السلطة التنفیذیة على نشاط الهیئة : الفرع الثاني 

دورها؛ هو یعتبر من أهم الأسس الجوهریة لفعالیة الهیئات الإداریة المستقلة في ممارسة       

استقلالها الوظیفي والتنظیمي المطلوب والكافي للقیام بأعمالها في مواجهة السلطة التنفیذیة 

بإعتبارها السلطة التي تخضع لرقابتها؛ ولتعزیز ذلك وكما ذكرنا سابقا في إتفاقیة الأمم المتحدة 

ها بصورة جدیة وفعالة؛ لمكافحة الفساد أنه یتطلب الاستقلالیة لتمكین الهیئة من الإطلاع بوظائف

الأمر الذي یطرح التساؤلات حول مدى استقلالیة الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بالجزائر عن 

السلطة التنفیذیة؛ وأثر ذلك على فعالیتها أثناء ممارسة دورها في الوقایة من الفساد ومكافحته 

                                   :                                 وسیتم تفصیل ذلك فیما یلي 

  . الحكمة من استقلالیة السلطة عن الهیئة الوطنیة / 1

إن الهدف من إنشاء هذه الهیئة هو تحقیق سیاسة الدولة في مجال مكافحة الفساد ومن أجل       

نجاح ذلك؛ تعمد الدولة إلى الهیئة نوعا من الاستقلالیة كقوة دفع لها؛ بغیة إتاحة الفرصة لها 

منها  للعمل بحریة دون رقابة رئاسیة أو خشیة الرجوع إلى سلطات أعلى لأخذ الإذن أو التصریح

.1                                                                                               

فالإتفاقیات الدولیة؛ اعتبرت الاستقلال أساس فعالیة عمل الهیئة؛ فهي لا یمكن أن تقوم       

عملها؛ إلا إذا كانت ضمن بدورها الرقابي وتقدم المعلومات الحقیقیة والآراء المحایدة عن نتیجة 

                                      2.الموقع التنظیمي السلیم عن السلطة التنفیذیة الخاضعة لها 

ویمكن القول ان الاستقلالیة التي تطلبها الهیئة تظهر في مواجهة السلطة التنفیذیة ولضمان       

    :استقلالیة الهیئة یجب توفر عدة ضمانات تتمثل في 
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ــــــ یحق للهیئة لوحدها في وضع قواعد ونظام ممارسة العمل من خطط سنویة وتحدید طریقة 

أدائها؛ ووضع القواعد والنظم التي تعمل على تطویر ورفع مستوى الأداء وأحقیتها في وضع 

                                        1.س والمعاییر التي تكفل استقلالیتها عند مباشرة إختصاصها الأس

  .ــــــ أن تتمتع بسلطات واسعة للتحري وتعاقب كل من أشتبه في فساده 

ــــــ لا یجوز للسلطة المختصة في الدولة أن تكلف الهیئة بالقیام بنشاطات أن تخرج من إختصاص 

  .                                                                                  خیرة هذه الأ

ــــــ تولي رئیس الإشراف الفني والإداري والمالي على أعمال الهیئة والعاملین بها؛ ولا یجوز لأي 

                  2.سلطة أخرى خارج أعضاء الهیئة أن تحل محله في حال غیابه أو خلو منصبه 

  .أثر تبعیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته للسلطة التنفیذیة / 2

یقصد بالإستقلال الوظیفي للهیئة أن تتوفر لها كل ضمانات التي تكفل لها القیام بالمهام       

دولیة ؛ وبخصوص ذلك اتفقت معظم الإتجاهات الفقهیة والمنظمات ال3الموكلة إلیها بصورة مستقلة

والعدید من الدول على مبدأ عام؛ وهو عدم تبعیة الأجهزة العلیا للرقابة السلطة التنفیذیة؛ وذلك 

بهدف حمایتها من الخضوع للتأثیرات؛ وتدخل الجهات الخاضعة لها في شؤونها بصورة تبعدها عن 

                                                     4.تحقیق الهدف الأساسي في القیام بوظیفتها 

أما بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي تم إنشاؤها بالجزائر؛ فإنه وبالرغم       

من خضوعها لأي رقابة وصائبة أو سلطة رئاسیة وبالتالي؛ لا یمكن للسلطة التنفیذیة أن توجه أو 

                         .                 أن تتدخل في الصلاحیات والقرارات التي تتخذها الهیئة 
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" منه على أن  18والذي ینص في المادة  01 - 06إلا أنه وبالرجوع إلى أحكام قانون       

؛ ولا یتناسب مع ما 1مما یتناقض مع مقتضیات الاستقلالیة" توضع الهیئة لدى رئیس الجمهوریة 

فساد في القیام بدورها؛ وهذا ما تنادي به الاتفاقیات الدولیة على ضرورة استقلالیة هیئات مكافحة ال

ینتج عنه العدید من المساوئ؛ وعجز الهیئة في القیام بدورها على أكمل وجه ومكافحة الفساد 

  :                                                  وعلیه یمكن التطرق إلى هذه الأثار فیما یلي 

تنفیذیة وهو على قمتها وله سلطات سیاسیة وإداریة ــــــ بإعتبار رئیس الجمهوریة جزء من السلطة ال

فعلیة؛ فبموجب هذه السلطات یمكنه ممارسة سلطة رئاسیة كبیرة على الهیئة؛ سواء في مجال 

                                                                      2.التعیین أو العمل الإداري 

وریة یجعل منه فرع من فروع الجهاز الإداري للدولة؛ مما یؤدي إلى ــــــ تبعیة الهیئة لرئیس الجمه

خضوعها لرئیس الجمهوریة؛ ومنه یمكن أن یطرد أي عضو من أعضاء الهیئة یقوم بأعماله بالرغم 

من أنها من إختصاصاته لمجرد أن هذا العمل لا یتوافق مع المصالح الخاصة بالسلطة السیاسیة؛ 

ف الأعضاء من كتابة التقاریر عن مخلفات لها صلة بالقیادات وهو ما یؤدي حتما إلى خو 

  .                                                                                     السیاسیة 

ــــــ إن طریق التعیین بمرسوم رئاسي هي جعل هذه السلطة تبعیة مستمرة للسلطة التنفیذیة والمساس 

  .                                         ا فیؤدي ذلك إلى عدم استقلالیتها المطلقة بغایة إنشاؤه

رغم النص على أن الهیئة توضع لدى رئیس الجمهوریة هو قول مردود وذلك لغیاب أهم       

الضمانات الاستقلالیة العضویة والوظیفیة؛ وبالتالي فغیابها سیؤدي حتما إلى تأثیر البنیة 

                                                        3.تیة للسلطة التنفیذیة على الهیئة المؤسسا

           

                 

   

                                                           
؛ مذكرة ماجستیر؛ جامعة ورقلة؛ الحوكمة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة؛ بلال خروفي  1

  . 81؛ ص  2011-2012
  . 622؛ ص قال السابقإلهام متوكل؛ الم  2
3
  . 226محمد حركات؛ المرجع السابق؛ ص   
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 :خلاصة الفصل الثاني

استخلصــــــنا مــــــن هــــــذا الفصــــــل ان الاختصاصــــــات الممنوحــــــة للهیئــــــة الوطنیــــــة للوقایــــــة مــــــن      

الفســـــاد ومكافحتـــــه، لا یقتصـــــر دورهـــــا علـــــى التحســـــیس و التوجیـــــه فحســـــب بـــــل لهـــــا دور رقـــــابي 

ــــة  یهــــدف للكشــــف عــــن مــــواطن الفســــاد بحیــــث خصصــــها المشــــرع بأقســــام لممارســــة المهــــام الموكل

  . الأول لها والتي سبق ذكرها في المبحث

أمـــــا بالنســـــبة للمبحـــــث الثـــــاني فخصصـــــناه للقیـــــود الـــــواردة علـــــى اختصاصـــــات الهیئـــــة الوطنیـــــة    

للوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، بحیــــث تــــرد علــــى اختصاصــــات الهیئــــة بعــــض القیــــود والتــــي قــــد 

ــــة  ــــة الهیئــــة فــــي مجــــال مكافحــــة الفســــاد و تتمثــــل فــــي تقییــــد الســــلطة الرقابی تــــأثر ســــلبا علــــى فعالی

  .وعلاقتها مع القضاءللهیئة 

ـــــود  ـــــة وهـــــذه القی ـــــى محـــــدودیتها فـــــي اتخـــــاذ القـــــرارات نتیجـــــة تبعیتهـــــا للســـــلطة التنفیذی بالاضـــــافة ال

تعــــد منافیــــة لطبیعــــة الهیئــــة ومــــدى نجاعتهــــا فــــي أداء مهامهــــا، والشــــیئ الملاحــــظ أن المشــــرع قــــد 

  .  أضعف الى حد بعید الدور الرقابي لها
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فــــي خاتمــــة الموضــــوع نلخــــص أن الهیئــــة الوطنیـــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه؛ تعتبـــــر        

الألیـــــة التـــــي أراد المشـــــرع منهـــــا جعـــــل مكافحـــــة الفســـــاد أحـــــد عنـــــاوین التغیـــــر وإثبـــــات أن الجزائـــــر 

ـــــــة  مواجهـــــــة الفســـــــادتحـــــــاول حقـــــــا  ـــــــر التـــــــي تمـــــــس بإســـــــتقرار المجتمـــــــع ومحارب والتصـــــــدي للجزائ

ــــــى حــــــل الإتفاقیــــــات المفســــــدین وحمایــــــة المــــــال ا ــــــي المصــــــادقة عل لعــــــام؛ وأنهــــــا كانــــــت ســــــباقة ف

ــــت قوانینهــــا  ــــدول التــــي كیف ــــة المتعلقــــة بمكافحــــة الفســــاد كمــــا كانــــت مــــن أوائــــل ال ــــة والإقلیمی الدولی

الداخلیــــة مــــع هــــذه الإتفاقیــــات وذلــــك بســــن قــــانون مســــتقل متعلــــق بمكافحــــة الفســــاد كمــــا اســــتحدثت 

  .عدة أجهزة متخصصة في هذا المجال 

ــــى أســــاس أنهــــا و    ــــه؛ عل ــــة الفســــاد ومكافحت ــــة للوقای ــــة الوطنی ــــك كیــــف المشــــرع الهیئ فــــي ســــبیل ذل

ــــــة مــــــن  ــــــة مســــــتقلة قصــــــد منحهــــــا الإســــــتقلالیة اللازمــــــة لممارســــــة دورهــــــا فــــــي الوقای ســــــلطة إداری

ــــىالفســــاد  ــــه عل ــــة  ومكافحت ــــة لهــــذه الهیئ ــــه مــــن خــــلال دراســــتنا للأطــــر القانونی أكمــــل وجــــه ؛ ألا أن

فــــي هــــذا المجــــال مــــن خــــلال معالجــــة الإشــــكالیات المطروحــــة والتســــاؤلات والبحــــث عــــن فعالیتهــــا 

        : الفرعیة توصلنا إلى جملة من النتائج 

    :النتائج المتوصل إلیها  

ـــــه؛ حیـــــث أن أغلـــــب / 1 ـــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحت ـــــابي للهیئـــــة الوطنی ـــــة الـــــدور الرق محدودی

  .یدها من كل سلطة للقمع والعقاب ذات طابع استشاري رقابي وقائي بحت وتجر  وظائفها

الهیئــــــة الوطنیــــــة للوقایــــــة مــــــن الفســــــاد ومكافحتــــــه؛ جهــــــاز وقــــــائي علــــــى عكــــــس مــــــا ورد فــــــي / 2

  .وبالتالي فهي لا تتمتع بالصلاحیات الكاملة لردع وقمع الفساد  تسمیتها

إعتمــــــاد المشــــــرع علــــــى مبــــــدأ تعــــــدد الهیاكــــــل داخــــــل الهیئــــــة الوطنیــــــة وهــــــو مــــــا یعــــــد ضــــــرورة / 3

  .والضبط الفعلي لمهام الهیئة  لتحكیم

ــــــــة / 4 ــــــــة الوطنی ــــــــات والســــــــلطات الممنوحــــــــة للهیئ ــــــــري بخصــــــــوص الألی تقصــــــــیر المشــــــــرع الجزائ

ــــدورها فإعتبارهــــا ســــلطة للبحــــث والتحــــري عــــن  ــــام ب ــــه؛ مــــن أجــــل القی للوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحت

  .المعلومات فقط 
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ـــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد / 5 ومكافحتـــــه؛ بالإســـــتقلالیة الكافیـــــة للممارســـــة عـــــدم تمتـــــع الهیئ

  .مهامها بشكل فعال 

ــــــدعوى العمومیــــــة / 6 محدودیــــــة الهیئــــــة الوطنیــــــة للوقایــــــة مــــــن الفســــــاد ومكاحتــــــه؛ فــــــي تحریــــــك ال

فهــــــي مجــــــرد جهــــــاز للبحــــــث والتحــــــري عــــــن المعلومــــــات ولا تســــــتطیع تحریــــــك الــــــدعوى العمومیــــــة 

ه المــــــادة التاســــــعة مــــــن النظــــــام دون المــــــرور علــــــى وزیــــــر العــــــدل وهــــــذا حســــــب مــــــا نصــــــت علیــــــ

الأساســــي للهیئــــة؛ وهــــو مــــا یقلــــص فعالیــــة الهیئــــة وإســــتقلالها إتجــــاه ممثــــل الســــلطة التنفیذیــــة التــــي 

    .  غالبا ما تكون محل شكوك في قضایا فساد 

  حصر المشرع سلطة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته؛ في تلقي التصریح/ 7

ـــــة بـــــالرغم مـــــن أهمیتهـــــا فـــــي الكشـــــف عـــــن جـــــرائم  بالممتلكـــــات لفئـــــة محـــــدودة  مـــــن مـــــوظفي الدول

فالهیئـــة غیـــر قـــادرة علـــى فـــتح ملفـــات كبـــار المـــوظفین فـــي . الفســـاد التـــي تقـــع علـــى المـــال العـــام 

الدولــــــــة كــــــــالرئیس الجمهوریــــــــة؛ وأعضــــــــاء البرلمــــــــان؛ ورئــــــــیس المجلــــــــس الدســــــــتوري وأعضــــــــائه 

ــــــس المحاســــــبة ــــــیس مجل ــــــوزیر الأول وأعضــــــاءالحكومة ورئ ــــــر والســــــفراء وال ــــــك الجزائ ؛ ومحــــــافظ بن

وجـــود عنــــاوین عریضـــة عـــن الفســـاد یقـــوم بهـــا أشـــخاص لهــــم  الـــرغم مـــنوالقناصـــل والـــولاة؛ علـــى 

ــــــة ومــــــا كرســــــه الدســــــتور مــــــن  ــــــة وهــــــذا بســــــبب الحصــــــانات الوظیفی ــــــاري فــــــي الدول وزنهــــــم الإعتب

ـــــا للمتابعـــــة الأشـــــخاص  ـــــي تعـــــد عائق ـــــة لهـــــم؛ الت ســـــؤولین المـــــرتكبین للجـــــرائم الفســـــاد؛ فهـــــم محمای

ــــا؛  ــــرئیس الأول للمحكمــــة العلی ــــةعــــن مخالفــــاتهم أمــــام ال ــــه الهیئ ــــة مــــن الفســــاد  وعلی ــــة للوقای الوطنی

وأعضـــــاء المجـــــالس  البلـــــدیات كالرؤســـــاءومكافحتـــــه تكتفـــــي فقـــــط بملاحقـــــة مـــــوظفي الدولـــــة فـــــي 

ــــــة؛ وهــــــذا بمعالجــــــة ودراســــــة  ــــــة المنتخب ــــــى أســــــاس لهــــــا  التصــــــریح بممتلكــــــاتهمالشــــــعبیة المحلی عل

ذلـــــــك؛ وتنشـــــــر مخالفـــــــاتهم علـــــــى المـــــــلأ إذا وجـــــــد هنـــــــاك إخـــــــلال فـــــــي التصـــــــریح  صـــــــلاحیة فـــــــي

  .   بممتلكاتهم 

تقــــاریر الهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه؛ تفتقــــد للمصــــداقیة والفعالیــــة وهــــذا مــــا / 8

  .یظهر أن الهیئة لم تقم بأي دور بارز في مكافحة الفساد وحمایة المال العام 

ــــــر و        ــــــي مكافحــــــة وفــــــي الأخی ــــــة ف ــــــادات؛ وأمــــــام الجهــــــود المبذول ــــــائض والإنتق أمــــــام كــــــل النق

  الفساد وأمام
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الحقیقــــة التــــي تقرهــــا الدراســــات والتقــــاریر المختصــــة فـــــي المجــــال؛ والتــــي تقــــر بــــأن الجزائــــر مـــــا  

زالــــت تعـــــاني مــــن ظـــــاهرة الفســـــاد فــــي جمیـــــع القطاعــــات؛ فإننـــــا نأمـــــل فــــي غـــــد أفضــــل وهـــــذا مـــــا 

ت مـــن الممكـــن أن تـــؤدي إلـــى تفعیـــل دور الهیئـــة الوطنیـــة للوقایـــة مـــن إقتراحـــا یـــدفعنا إلـــى تقـــدیم

الفســــاد ومكافحتـــــه؛ حقیقـــــةفي تنفیـــــذ الإســـــتراتیجیة الوطنیــــة لمواجهـــــة الفســـــاد وحمایـــــة المـــــال العـــــام 

  :ومن جملتها الآتي 

    :التوصیات 

ـــــة للوقایـــــة مـــــن / 1 ـــــة الوطنی الفســـــاد تعـــــدیل النصـــــوص القانونیـــــة وتحســـــین النظـــــام القـــــانوني للهیئ

  ومكافحته

  .بما یكفل إستقلالیتها  

مــــنح الهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه؛ الضــــمانات القانونیــــة والفعلیــــة مــــن أجــــل / 2

بشــــفافیة وفعالیــــة وأهــــم ضــــمانة الإســــتقلالیة؛ عــــن الســــلطة التنفیذیــــة فكلمــــا كانـــــت  تأدیــــة مهامهــــا

  .فعالیتها أكثر  مستقلة زادتالهیئة 

یئــــــــة الوطنیــــــــة للوقایــــــــة مــــــــن الفســــــــاد ومكافحتــــــــه؛ مــــــــن تســــــــلیط العقوبــــــــات عنــــــــد تمكــــــــین اله/ 3

إســــــتخلاص جریمـــــــة فســـــــاد بعــــــد التحریـــــــات التـــــــي تقــــــوم بهـــــــا وذلـــــــك دون اللجــــــوء إلـــــــى الســـــــلطة 

  . القضائیة طبعا 

التنســـــیق والتعـــــاون بـــــین الهیئـــــة الوطنیـــــة؛ ومختلـــــف الأجهـــــزة كـــــون أن الفســـــاد قضـــــیة وطنیـــــة / 4

  .تمس بكامل التراب الوطني 

تفعیـــــل منظومـــــة الشـــــفافیة والوضـــــوح والنزاهـــــة عـــــن طریـــــق جعـــــل المســـــألة والمحاســـــبة؛ كألیـــــة / 5

  .لجانب الهیئة ؛ تعمل على تفعیل قضایا الفساد على جمیع الأشخاص دون إستثناء 

ضــــــــرورة تفعیــــــــل ألیــــــــة التصــــــــریح بالممتلكــــــــات لأنهــــــــا المیكــــــــانزیم والطریقــــــــة الوحیــــــــدة التــــــــي / 6

    .ساد وحمایة المال العام بمقتضاه یمكن مكافحة الف

علنیة التقاریر التي ترفعها الهیئة إلى رئیس الجمهوریة وللصحافة والمجتمع المدني لكي یكون / 7

.ذلك ردعا لكل من تحوله نفسه للقیان بإختلاس المال العام والإضرار بمصالح الدولة 



 
 

  

  

  

  

  

 

 
 

 

  



 
 

  :قائمة المصادر

  : الدساتیر / أ 

 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16القانون رقم (  1996دستور الجمهوریة الجزائریة .  1

  .) 2016سنة  14المتضمن التعدیل الدستوري لدستور الجمهوریة الجزائریة جریدة رسمیة عدد 

  :الاتفاقیات الدولیة / ب 

المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم , اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .  2

صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم ,  2003دیسمبر 11-09المنعقدة بتاریخ ,  58-4

 ,ج ر ,  2004أفریل  19الموافق ل  1425صفر عام  29المؤرخ في ,  128-04الرئاسي رقم 

  .2004أفریل سنة  25الصادرة بتاریخ  26عدد 

یولیو  11المعتمدة بمابوتو بتاریخ , اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد و مكافحته .  3

المؤرخ  137-06صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم , 2003سنة

صادرة بتاریخ , 24عدد , ج ر ,  2006أفریل سنة 10الموافق ل 1427ربیع الأول عام  11في 

  . 2006أفریل  16

  : القوانین / ت 

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  2006فیفري  20المؤرخ في  01-06القانون رقم .  1

الصادرة في  14ج ر عدد ,  2010أوت  26المؤرخ في  05-10المعدل و المتمم بالأمر رقم 

  . 2006مارس  08

یحدد القواعد المتعلقة بالبرید و ,  2000أوت سنة  05المؤرخ في ,  03- 2000قم القانون ر .  2

  معدل و متمم ,  2000أوت  06صادرة بتاریخ  48عدد , ج ر , المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

یتضمن قانون المالیة لسنة ,  2006دیسمبر سنة  26مؤرخ في  24-06بموجب قانون رقم 

  . 2006دیسمبر  27صادرة بتاریخ ,  85جریدة رسمیة عدد   2007

 

 



 
 

  : الأوامر / ث 

بتاریخ  43عدد , ج ر , المتعلق بالمنافسة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03الأمر .  1

  .المعدل و المتمم  2003جویلیة  20

یتعلق بحالات   2007مارس  01الموافق  1428صفر  11المؤرخ في  01-07الأمر رقم .  2

  .الالتزامات الخاصة ببعض الوظائف و المناصب التنافي و 

ج ر , المتعلق بالتصریح بالممتلكات  1997جانفي سنة  11المؤرخ في  04-97الأمر رقم .  3

  .  1997جانفي  12الصادرة بتاریخ ,  3عدد , 

  :المراسیم / ج 

و تنظیم و المتعلق بتشكیلة ,  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رقم .  1

المعدل و المتمم  2006لسنة  74عدد , ج ر , سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 

  . 2012لسنة  08عدد , ج ر ,  2012فیفري  07المؤرخ في  64-12بالمرسوم الرئاسي رقم 

المعدل و المتمم للمرسوم  2012فیفري  07المؤرخ في  64-12المرسوم الرئاسي رقم .  2

المحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و  413- 06رئاسي رقم ال

  .  2012لسنة  08ج ر عدد , كیفیات سیرها 

یتضمن انشاء خلیة معالجة ,  2012أفریل  07المؤرخ في ,  127-02المرسوم التنفیذي رقم .  3

,  2002أفریل سنة  07صادر بتاریخ  23عدد , ج ر , الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها 

,  50عدد , ج ر ,  2008سبتمبر سنة  06مؤرخ في ,  275-08معدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

مؤرخ في ,  157-12معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم ,  2008سبتمبر  07صادر بتاریخ 

  . 2013أفریل سنة  28صادر بتاریخ ,  23عدد , ج ر ,  2013أفریل سنة  15

  :القرارات الوزاریة / ح 

یحدد التنظیم الداخلي للهیئة ,  2003مارس سنة  21المؤرخ في , القرار الوزاري المشترك .  1

  .  2013یونیو سنة 16صادر بتاریخ  31عدد , ج ر , الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 

 



 
 

  : قائمة المراجع 

  :الكتب / أ 

 ط, الجزء الثاني,رائم الفساد و الیات مكافحتها في التشریع الجزائري ج, الحاج علي بدر الدین .  1

  . 2017, الجزائر, دار الأیام للنشر و التوزیع , الأولى

, الأولى  ط, الاطار النظري , القسم الأول , المرجع في المنازعات الاداریة , عمار بوضیاف .  2

  . 2013, الجزائر , جسور للنشر و التوزیع 

 و للنشر الدولیة حور مؤسسة,  لاولى ط,  التنویر و الاصلاح بین الفساد,   الصریفي محمد.  3

  . 2008,  الاسكندریة,  التوزیع

 دار,  لاولى ط,  البنوك و بالمصاریف علاقته و الأموال غسیل,  برواري عمر حسن محمد.  4

  . 2011,  الأردن,  التوزیع و للنشر قندیل

( ,  الدولة عقود على الحوكمة أثر و الاداریة العقود في تأملات,  اسماعیل المجید عبد محمد.  5

  . 2010,  بیروت,  الحقوقیة الحلبي منشورات, )  ط د

  . 2010,الجزائر , دار الهدى , ) د ط ( , النظام القانوني لمكافحة الرشوة , موسى بودهان .  6

 دولیا و محلیا الارهاب تمویل و الأموال غسیل لمكافحة القانوني الاطار,  الكریم عبد االله عبد.  7

 العربیة الامارات دولة,  ظبي أبو,  الاستراتیجیة البحوث و للدراسات الامارات مركز,  لاولى ط, 

  . 2008,  المتحدة

دار المدى , ) د ط  (, ظاهرة الفساد مقارنة سوسیولوجیة اقتصادیة , ناصر عبید ناصر .  8

  . 2002, سوریا , للثقافة و النشر 

  :الأطروحات و المذكرات الجامعیة / ب 

, أطروحة دكتوراه, مكافحة الفساد الإداري في الجزائرالألیات القانونیة ل,حاحة عبد العالي .  1

  . 2013-2012, قسم الحقوق, كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة, بسكرة, جامعة محمد خیضر

  



 
 

, أطروحة دكتوراه, جرائم الفساد المالي وألیات مكافحته في التشریع الجزائري, حماس  عمر.  2

  . 2017–2016, قسم الحقوق, كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة, تلمسان, جامعة أبي بكر بلقاید

 رسالة, الجزائري السیاسي النظام في وتنظیمها السیاسیة السلطة طبیعة, مخلوف صیمود.  3

, السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة, العام القانون فرع, الدستوري والقانون السیاسیة النظم في دكتوراه

  . 2009, قسنطینة, منتوري جامعة

جامعة  ,رسالة ماجستیر ,2012-1999, مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائر, بادیس بوسعیود.  4

  .  2015جوان , قسم العلوم السیاسیة, كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة, تیزي وزو, مولود معمري

 مذكرة, المحلیة المجالس في الفساد مكافحة في ودورها المحلیة الحوكمة, خروفي بلال.  5

  . 2012-2011, ورقلة جامعة, ماجستیر

 قانون فرع, القانون ماجستیر مذكرة, المصرفیة للجنة القانوني المركز. داموش حكیمة.  6

  . 2006, وزو تیزي, معمري مولود جامعة, الأعمال

 للنیل مذكرة, الفساد من الوقایة وقانون العمومیة الوظیفة قانون في الشفافیة مبدأ, قیطون حنان.  7

, مرباح قاصدي جامعة, السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة, إداري قانون تخصص, ماجستیر شهادة

  . 2014, ورقلة

 رسالة, الجزائري الجنائي التشریع ظل في الخاص القطاع في الفساد جرائم, عمیور خدیجة.  8

- 2011, الحقوق قسم, السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة, ورقلة, مرباح قاصدي جامعة, ماجستیر

2012 .  

 ـــــ التطبیق ومعوقات التغییر حتمیة بین الإداریة للتنمیة الحدیثة الأسالیب, مرسلي بن رفیق.  9

 والعلاقات السیاسیة العلوم في ماجستیر درجة لنیل مذكرة,  2011- 2010 الجزائر حالة دراسة

  . 2011, وزو تیزي, معمري مولود جامعة, دولیة وعلاقات سیاسیة تنظیمات فرع, الدولیة

ـــــة وآلیـــــات مكافحتهـــــا زولیخـــــة زوزو، .  10 ـــــقجـــــرائم الصـــــفقات العمومی  فـــــي ظـــــل القـــــانون المتعل

، جامعــــــــة ورقلــــــــة، السیاســــــــیة، مــــــــذكرة ماجســــــــتیر ، منشــــــــورة، كلیــــــــة الحقــــــــوق و العلــــــــوم بالفســــــــاد

2011.  



 
 

 والعلوم الحقوق كلیة, منشورة, ماجستیر رسالة, العمومیة الصفقات مواجهة, بوزیرة سهیلة.  11

  . 2008, جیجل جامعة, السیاسیة

 التعدیل بعد الجزائري السیاسي النظام ظل في الجمهوریة رئیس مركز, سریة بن سعاد.  12

 الحقوق في ماجستیر مذكرة, مقارنة دراسة)  12-08 رقم قانون بموجب(  الأخیر الدستوري

  . 2010, بومرداس, بوقرة أحمد جامعة, ومالیة إدارة تخصص, السیاسیة والعلوم

 جامعة, ماجستیر رسالة, ومكافحته الفساد من للوقایة الوطنیة الهیئة مقومات, لكحل سمیة.  13

  . 2014, عكنون بن, الحقوق كلیة -1-الجزائر خدة بن یوسف بن

 ,والمالي الإقتصادي المجال في المستقلة اللإداریة للهیئة القمعیة السلطة, عیساوي الدین عز.  14

  . 2005, وزو تیزي, معمري مولود جامعة, الحقوق كلیة, القانون في ماجستیر درجة للنیل مذكرة

 للنیل مذكرة, ومكافحته الفساد من للوقایة الوطنیة للهیئة القانوني المركز, سعادي فتیحة.  15

  . 2011, بجایة جامعة, الأعمال قانون فرع, القانون في ماجستیر درجة

 التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة، فاطمة عثماني.  16

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، للدولة

  .2011تیزي وزو،

 في ماجستیر مذكرة, ومراقبتها البورصة عملیات تنظیم للجنة القانوني المركز, تواتي نصیرة.  17 

  . 2005, وزو تیزي معمري مولود جامعة, الأعمال قانون فرع, القانون

 شهادة للنیل رسالة, الجزائري القانون في الإقتصادي الضبط سلطات, بوجملین ولید.  18

 جامعة, الإداریة والعلوم الحقوق كلیة, العمومیة والمؤسسات الدولة فرع, الحقوق في الماجستیر

  .    2007, - 1-الجزائر

 القانون في العمومیة الصفقات مجال في والمالي الإداري الفساد ظاهرة, بشیر بن وسیلة.  19

  . 2012, وزو تیزي جامعة, الحقوق كلیة, منشورة, ماجستیر مذكرة, الجزائري

 القطاعیة الضبط وسلطات المنافسة مجلس بین ما الإختصاص توزیع, أعمر شیخ یاسمینة.  20

, بجایة جامعة, الأعمال قانون فرع, القانون في ماجستیر درجة للنیل مذكرة, الجزائري القانون في

2009 .   



 
 

  :المقالات العلمیة / ت

 جامعة, الحقوق كلیة,  )والسیاسیة والإقتصادیة القانونیة للعلوم الجزائریة المجلة(, الراشد الحكم.  1

  . 2008 الجزائر, 2 عدد, -1-  الجزائر

 البحوث مجلة, )المستقلة الإداریة للسلطات الوظیفیة الإستقلالیة نسبیة(, غربي أحسن.  2

  . سكیكدة,  1955 أوت 20 جامعة, الإنسانیة والدراسات

, لبنان, العربیة للوحدة الدراسات مركز,  )العربیة الأقطار في المالیة الرقابة واقع(, متوكل إلهام.  3

2009 .  

 السیاسیة دفاتر,  )العمومیة الصفقات إطار في ومكافحته الفساد من الوقایة(, الخضري حمزة.  4

 . 2012 جوان, 7 العدد, السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة, ورقلة جامعة. والقانونیة

  :الملتقیات العلمیة / ج

 الوطني الملتقى أعمال, ومكافحته الفساد من للوقایة الوطنیة الهیئة إستقلالیة في, أعراب أحمد.  1

   2010 أفریل 12 ـــ 11 أیام, البواقي أم, مهیدي بن العربي جامعة, الإداري الفساد حول الخامس

, المالیة الجرائم حول الأول الوطني الملتقى, الفساد للمكافحة الوطنیة الهیئة, زوایمیة رشید.  2

  . 2007, قالمة جامعة, السیاسة والعلوم الحقوق كلیة

 حول الوطني الملتقى أعمال, الإستقلالیة وإشكالة المستقلة الإداریة السلطات, حدري سمیر.  3

 جامعة, السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة, المالي و الإقتصادي المجال في المستقلة الضبط سلطات

  . 2007 ماي 24 ـــ 23 یومي, بجایة, میرة الرحمان عبد

 حول وطني ملتقى, العلمي والواقع التنظیر بین الإداري الفساد ظاهرة تفشي, یسمینة بن عزیزة.  4

 وعلوم والتجاریة الإقتصادیة العلوم كلیة, والإداري المالي الفساد من للحد كألیة الشركات حوكمة

  . 2012 ماي 7- 6 یومي, بسكرة, خیضر محمد جامعة, التسییر

 بین الجزائر في الفساد مكافحة في الرقابة أجهزة دور, أمال تمام یعیش, حاحة العالي عبد.  5

 الحقوق كلیة, الفساد للمكافحة القانونیة الألیات حول الوطني الملتقى أعمال, التطبیق و النظریة

  . 2008 دیسمیر 3 ـــ 2 یومي, ورقلة, مرباح قاصدي جامعة, الإقتصادیة والعلوم



 
 

 الدولي الملتقى وأعمال بحوث, البدیل العلاج وغیاب التغییر ومحاولات الفساد, حرودي علي.  6

ــ 9 یومي, سطیف, عباس فرحات جامعة, النامي العالم في التغییر وإستراتجیة الراشد الحكم حول  ـ

  . 2007 أفریل 8

 للوحدة الدراسات مركز, العربیة الأقطار في المالیة الرقابة أجهزة إستقلالیة, حركات محمد.  7

  . 2009, لبنان, العربیة

 حول الوطني الملتقى, ومكافحته الفساد من للوقایة الوطنیة للهیئة القانوني المركز, شیخ ناجیة.  8

 جامعة, الإقتصادیة والعلوم الحقوق كلیة, والمالي الإقتصادي المجال في المستقلة الضبط سلطات

  . 2007 ماي 24 ــــ 23 أیام, بجایة, میرة الرحمان عبد

    : المواقع الإلكترونیة / ح

 www.onplc.org.dz     1 . موقع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  
  

  

  

  

  



 
 

عندما تغیب المبادئ و القیم الأخلاقیة یصبح المحظور مباحا، وتصبح العلاقات الانسانیة   

تحكمها مبادئ المصلحة و سلطة القوي التي خدمت الكثیرین في مواجهة مواقفهم الحیاتیة، الا انها 

 في المقابل شكلت عاملا مهددا لسلامة المجتمع وتطوره، وهي ظاهرة الفساد التي تغلغلت في

المجتمع وأصبحت امرا ضروریا ، ومتوقع حدوثه في اي لحظة یكون فیها الفرد له الرغبة في 

  .الوصول على حساب الآخرین

و تســــعى هــــذه الدراســــة الــــى الكشــــف عــــن الهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه ودورهــــا 

ئـــــــر، لان فـــــــي حمایـــــــة المـــــــال العـــــــام التـــــــي رصـــــــدها المشـــــــرع لمواجهـــــــة هـــــــذه الظـــــــاهرة فـــــــي الجزا

التصـــــدي للفســـــاد یســـــتدعي وجـــــود اجهـــــزة تســـــعى لمكافحتـــــه ومحاربتـــــه و الوقایـــــة منـــــه لـــــذلك فقـــــد 

قســــمنا هــــذه الدراســــة الــــى فصــــلین تضــــمن الاول الاطــــار المفــــاهیمي للهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن 

الفســـــــاد ومكافحتـــــــه، امـــــــا الثـــــــاني فتضـــــــمن نطـــــــاق عمـــــــل الهیئـــــــة الوطنیـــــــة للوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــاد 

هــــذا مــــا تناولنــــاه فــــي دراســــتنا والتــــي عالجنــــا فیهــــا ، رهــــا فــــي حمایــــة المــــال العــــام ومكافحتــــه ودو 

مــــا مــــدى جــــدوى إنشــــاء الهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد و : اشــــكالیة فــــي غایــــة الاهمیــــة وهــــي

  ؟ ومدى قدرتها على الحد من الفساد ومكافحتهدورها في حمایة المال العام  ومكافحته 

عن هذه الاشكالیة لیس بالأمر الهین بل تحتاج الى وضع استراتیجیة وتوصلنا الى ان الاجابة 

وقائیة و علاجیة فعالة لمواجهة الفساد تقتضي التركیز على كل الجوانب التي تفشت فیها هذه 

الظاهرة بالإضافة الى ضرورة توافر ارادة الاصلاح سواء من قبل المجتمع باعتباره فاعلا اساسیا 

  . او من قبل الهیئات و الاجهزة المعنیة بالمكافحة ، ادفي معركة مكافحة الفس
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